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 إلى التي منحتني الحياة بعد الله و منحتني الدفء و الحنان و الأمان 

 إلى التي كانت دعواتها النور الذي أستبين و أهتدي به 

 .أمي الحبيبة

 دربيإلى من جعل نفسه شمعة تحترق ليل نهار لتضيء ظلام   

 إلى من علمني الوقوف بعد السقوط و السير إلى الأمام دون تراجع 

 .العزيزوالدي  

  إلى الشموع التي جمعني بها الرحمان 

هم و  و أبنائهم و بنات  باسمهإلى من يسري دمهم في عروقي إخوتي الأعزاء كلّ   
 أزواجهم حفظهم الله و رعاهم.

 .و كل الزملاء و الزميلات  إلى جميع أساتذة الحقوق دون استثناء 

إلى كل من وزعّ في ق لبي الأمل و المواجهة و جهد في نفسي روح التحدي   
   المتواضع إلى بلدي الحبيب الجزائر.  لتخطي الصعاب أهدي جهدي

                                                                                             

 -يرةمأ-                                                                                       



 

 

 

 

 

 

الحمد لله عز و جل الذي منحني التوفيق و السداد و أعانني على إنجاز  هذا العمل  

المتواضع، و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه إلى  

 الدين.يوم  

و عملا بقوله صلى الله عليه و سلم: ''لا يشكر الله من لا يشكر الناس'' أجد أنّه من واجبي أن  

أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الف اضلة ''بن يوسف ف اطمة الزهراء'' التي شرفتني بقبولها  

ينة طيلة فترة  و التي لم تبخل علي بتوجيهاتها القيمة و نصائحها الثم  يتخرجعلى مذكرة    الإشراف

إنجاز هذا البحث، سائلة المولى عزّ و جّل أن يجازها عني خير الجزاء و أن يجعل ذلك في ميزان  

 حسناتها.

كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الكرام، و ما بدوله  

 من جهد و وقت في تقدير و تصويب هذه المذكرة.

 مدّ لي يد العون لإخراج هذا العمل سواء من قريب أو بعيد.و أشكر كذلك كل من  



       

 

 قدمةالم
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 مقدمة:

لقد تغيرت النظرة الحديثة في مجال الدراسات الجنائية للجزاء الجنائي، حيث أصبحت 
حماية المجتمع من الإجرام، الأمر الذي أدّى إلى عقوبة عاجزة عن مكافحة الجريمة و ال

نائي، لاسيما العلاج البحث عن نظام جزائي كبديل العقوبة، لتحقيق أهداف الجزاء الج
يرجع ذلك إلى أنّ العقوبة لا يمكن توقيعها في الحالات التي تنعدم و  التأهيل،صلاح و الاو 

مدمني و  كالمجرمين المصابين بعاهة عقلية فيها المسؤولية الجزائية لدى بعض المجرمين،
 المؤثرات العقلية.و  المخدرات

لمها إلى االفضل في إرساء مع هو التدابير الاحترازية، التي يعودهذا النظام الجزائي 
 العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة،و  اهتمت بشخص المجرم المدرسة الوضعية حيث

ورة الإجرامية الكامنة في نادت بإخضاع المجرم للمسؤولية الجنائية على أساس الخطو 
 السالبة للحرية. اتبدلا من العقوب بتطبيق التدبير المناسب لحالته وذلكشخصه 

 ام التدابير عدّة تسميات، فهناك من يطلق عليها بالتدابير الاحترازيةلقد أعطيت لنظو 
هذا المصطلح و  من يطلق عليها تدابير الأمن،هناك و  اللبناني،و  مثاله المشرع المصريو 

 أخذ به المشرع الجزائري.

المتمم لقانون و  ، المعدل36/23/3660المؤرخ في  60/32قانون رقم البالرجوع إلى و 
بات، نجد بأنّ المشرع الجزائري قد ضيق في الأخذ بنظرية التدابير الاحترازية من العقو 

 خلال المواد القانونية، حيث نصّ على أنّ تدابير الأمن تتمثل في التدابير الشخصية فقط،
 من قانون العقوبات الجزائري. 33، 32، 21 ما وارد من خلال الموادهو و 

سلاح  سياسة الجنائية المعاصرة باعتبارهار كبير في التدابير الأمن الشخصية لها دو و 
 ،في بعض الفئات من المجرمين من جهةمهم في حماية المجتمع من الخطورة الكامنة 

 القضاء على مصدر هذه الخطورة الإجرامية من جهة أخرى.و 
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في من قانون العقوبات الجزائري  21نصّ المادة ل طبقا تتمثل تدابير الأمن الشخصيةو 
الوضع القضائي في مؤسسة و  الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية

 علاجية.

                                                            :الموضوع هميةأ

 تبدو اهمية دراسة موضوع "تدابير الامن الشخصية" فيما يلي:

كبديل  والتي تنفذالجنائي  من أنواع الجزاءأنّ تدابير الأمن الشخصية تعدّ بمثابة نوع  .2
 السالبة للحرية. للعقوبات

عادة تأهيلهم.و  الدور الذي تلعبه هذه التدابير في علاج فئة المحكوم عليهم الخطرين .3  ا 

ا مع تفشي أنّ تدابير الأمن الشخصية من المواضيع الحديثة تثير الاهتمام خصوص .2
 الظاهرة الإجرامية داخل المجتمعات.

 :الاشكالية
 من خلال ما تقدم يمكن أن نطرح الإشكالية التالية: 

؟ هذه هي الجزائري تشريع الجزائيظل ال ة فيتدابير الأمن الشخصي كيف نظّم المشرع 
 .التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هده الدراسة إشكالية البحث

  :الموضوع اختيار سبابأ

 فيمكن إجمالها فيما يلي: أمّا عن أسباب اختيار هذا الموضوع
المشرع من حيث  كيف عالجهاو  ،على موضوع تدابير الأمن الشخصيةكثر أالتعرف  .2

 الشروط.و  الإجراءات

فئة المحكوم عليهم تأهيل و  الشخصية في علاج الامن تدابيرإبراز مدى فعالية  .3
 المؤثرات العقلية.و  مدمني المخدراتو  عقلية المصابين بعاهات

هذا الموضوع كونه من المواضيع الحديثة التي لم تلاقي اهتمام كبير في كثر التعمق أ .2
 ن.من قبل الباحثي
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 :الدراسة هدافأ

 بالنسبة لأهداف هذه الدراسة التي سعينا إلى تحقيقها فتتمثل فيما يلي:
جراءات تطبيقها.و  معرفة كيف نظّم المشرع الجزائري تدابير الأمن من حيث شروط .1  ا 

مدى نجاعة التدابير الشخصية في القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في دراسة  .2
 حماية المجتمع من المجرمين الخطرين.و  شخص المجرم،

 :الصعوبات

 في: ةتمثلالمو  الصعوباتو  من خلال انجاز هذه المدكرة واجهتني بعض العراقيل
 .تفصل أكثر هذا الموضوع نقص المراجع الجزائرية التي .1
ية تدابير الامن الشخصية بعد حول مدى فعال إحصائياتصعوبة الحصول على .2

 قها.تطبي
 هذا العمل الشاق. زالازم لا نجا.ضيق الوقت 3

 :السابقة الدراسات
تدابير الأمن الشخصية، فلقد وجدت دراسات  فيما يتعلق بالدراسات السابقة لموضوعو 

 :كر منهاترتبط بهذا الموضوع اذ
بعنوان التدابير الاحترازية أطروحة دكتورا بجامعة قسنطينة للطالبة تباني زواش  مذكرة.1

 ربيعة.

العقاب بجامعة باتنة للطالبة بن و  مذكرة بعنوان جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج.2
 عبيد سهام.

بوطالب مذكرة بعنوان الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية بجامعة ورقلة للطالبة .3
 فاطمة الزهراء.

 :المتبع المنهج

ذلك بتحليل مختلف و  للإجابة على إشكالية الدراسة اعتمدت على المنهج التحليلي
 النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع.
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مبحثين بحيث يضم وكل فصل لدراسة هذا الموضوع قسمت هذا البحث إلى فصلين، و 
 مراض العقليةفائية للأالقضائي في مؤسسة استش الحجزلدراسة  خصصت الفصل الأول

عنوان ب هذا التدبير، والمبحث الثاني جاءشروط تطبيق فتناولت في المبحث الأول 
خصصته لدراسة فقد الفصل الثاني ، اما جراءات الاستشفائية داخل المؤسسات النفسيةالإ

الأول شروط تطبيق هذا الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بحيث تناولت في المبحث 
ثم خاتمة ضمنتها  ،في المبحث الثاني إجراءات العلاج داخل المراكز العلاجيةو  التدبير،

 .وتوصيات نتائجاليه الدراسة من  تما توصلب

 



 :الأول الفصل
الحجز القضائي في مؤسسة 
    استشفائية للأمراض العقلية
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عدم مساءلة ذوي العاهات العقلية لانعدام مسؤوليتهم على ، أقرت غالبية التشريعات
يعاقب و  فالمجنون مثلا الذي يرتكب أفعالا يحضرها القانون، عن الأفعال التي يرتكبونها

 .)1( لأن ذلك المجنون عديم الأهليةالعقاب لا يوقع عليه ، عليها جزائيا

من التدابير الشخصية المانعة ، للأمراض العقلية يعتبر الحجز في مؤسسة استشفائيةو 
المرضى و  الإدراكو  بحيث يخضع لمثل هذا النوع من التدابير فاقدوا العقل، للحرية

 .)2(النفسيون

 مثاله المشرع المصري، و التدابير عدة تشريعات في العالمنصت على هذا قد و 
 الجزائري...و  اللبناني، الأردنيو 

من قانون العقوبات  12ئري فلقد نص على هذا التدبير في المادة للمشرع الجزا ةفبالنسب
الفقرة الأولى التي تنص على أنه: ''الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  الجزائري، في

على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة  مراض العقلية هو وضع الشخص بناء  للأ
ئم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قا

 .)3('ارتكابها'

الذي كان لمرضه و  يتضح من خلال هذا النص أن المحكوم عليه المريض نفسياو 
في  ارتكابها، يوضعأو أصيب بهذا المرض النفسي بعد ، النفسي علاقة بالجريمة المرتكبة

 بعلاج الأمراض العقلية.مؤسسة مختصة 

                     
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ،  قانون الإجراءات الجزائيةو  تدابير الأمن في قانون العقوبات،  : راهم فريد)1(

 .00ص ،  5002-5002،  عنابة،  جامعة باجي مختار،  الإداريةو  كلية العلوم القانونية،  يالقانون الجنائ
 .734ص ،  0991،  دراسة مقارنة،  : سمير عالية: شرح قانون العقوبات: القسم العام)2(
يونيو سنة  1الموافق ل  0312صفر عام  01المؤرخ في  022-22من القانون رقم  50: أنظر المادة )3(

ديسمبر سنة  30الموافق ل  0734ربيع الأول عام  01المؤرخ في  09-02رقم  المتمم بالقانونو  المعدل 0922
5002. 
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رض أن الغباعتبار ، يق العقوبة السالبة للحرية مستبعدة تمامايعني ذلك أنّ فكرة تطبو 
 .)1(ليس معاقبتهو  من هذا التدبير هو علاج الجاني

يدرأ عنه على نحو  إلى تأهيل الجانيلما كان هذا التدبير بمثابة وسيلة تهدف و 
 ملة من الشروطخضعه إلى جالمشرع الجزائري أ فيه، فإنالخطورة الإجرامية الكامنة 

في هذا الموضوع سنتعرض إلى شروط تطبيق هذا التدبير في  لإجراءات، وللتفصيلوا
 في المبحث الثاني. الاستشفائيةثم إلى إجراءات العلاج داخل المؤسسات ، المبحث الأول

 شروط تطبيق هذا التدبيرالمبحث الول: 

وجود إرادة  تقيم المسؤولية على الجزائية، التيعملا بالقواعد العامة في المسؤولية 
يمكن  العقلية، لافي قواه  أصابه، خللمن  قانونا، فإنها صحيحة يمكن أن يعتد ب

 ارتكابها، لأنكان الخلل قد وقع أثناء أو بعد قترفها إذا امحاكمته على الجريمة التي 
 .)2(الخلل في هذه الحالة يعد مانعا من موانع المسؤولية الجزائية

نجد بأن المشرع الجزائري قد وضع ، قانون العقوبات من 12بالرجوع إلى نص المادة و 
 شروط للحجز القضائي في مؤسسته استشفائية للأمراض العقلية.

وجود خلل في قواه العقلية أثناء : هيو  شروط أساسية 3تتمثل شروط الحجز في و 
أن  يركذا يشترط القانون حتى يتم توقيع هذا التدب، و ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها

 يجوز لجهات التحقيق بل بالتالي، و لا يربطه بالإدانةو  قائعتثبت مشاركته المادية في الو 
العقلية حتى لجهات الحكم إصدار قرار بوضع المتهم في مؤسسة استشفائية للأمراض و 

                     
المؤسسة الحديثة ،  الطبعة الأولى،  ة مقارنةيدراسة فقهية تحليلية تأصيل،  العقوبات البديلة،  : عبد الرحمان خلفي)1(

 . 92ص ،  5002،  لبنان،  للكتاب
  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني،  شرح قانون العقوبات )القسم العام(،  ليمانعبد الله س:)2(

 .224ص ،  0992
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لا وجه للمتابعة بسبب مانع أو بأ ببراءتهفي حال صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو  حتى
 .)1(ةمسؤوليالمن موانع 

المرتكبة معينة في الجريمة  أنّ المشرع الجزائري لم يشترط جسامةينبغي الإشارة إلى و 
ذلك أن الإيداع في المؤسسة يتم مباشرة بعد  مخالفة، معنىسواء كانت جناية أو جنحة أو 

ال سالفة الدكر نستنتج انه لانز ال 12المادة وبالرجوع الى نص  ثبوت الوقائع المنسوبة إليه.
وكدا ، جريمة سابقة الاجرامية، ارتكابوهي: الخطورة  شروط 3ا التدبير لابد من توافر هذ

 الاتية. له من خلال المطالب قما سنتطر  الجنون، وهوحالة  ثبوت

 المطلب الاول: الخطورة الاجرامية

التدبير الاحترازي ويكون تطبيقه واجبا ادا  ن الخطورة الاجرامية هي معيار تطبيقإ
تخلفت كما انها تلعب دورا اساسيا في اختيار التدبير  إذافرت هده الخطورة وغير لازم توا

 .(1)بحيث يتناسب مع درجة تلك الخطورةالملائم ومدته وطبيعته 

 مند ان وجهت الجنائيةوقد احتلت فكرة الخطورة الاجرامية مكانا بارزا في الدراسات 
لتحديد خطورته الاجرامية ام بشخص المجرم المدرسة الوضعية الانظار الى ضرورة الاهتم

كفكرة مجردة لذلك يرجع الفضل الى  على الجريمةبدلا من التركيز  استئصالهاومحاولة 
 (. 3رجال المدرسة الوضعية في ارساء اسس نظرية الخطورة الاجرامية)

                     
  ستيرمذكرة مقدمة لنيل درجة الماج،  تمعحماية المجو  دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم،  نور الدين مناني:)1(

-29ص ،  5000-5000،  قسم الشريعة،  العلوم الإسلاميةو  اعيةكلية العلوم الاجتم،  قانونو  تخصص شريعة
20. 
 .95ص، 5000، منشورات الحلبي الحقوقية،  الجنائيالجزاء ،  (:سامي عبد الكريم محمود5)
 5009، منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الثانية،  اساسيات علم الاجرام والعقاب،  الشاذلي(:فتوح عبد الله 3)

 .29ص
 .523ص، 0945، دار النهضة العربية،  الجنائيةاصول السياسة ،  مد فتحي سرور(اح7)
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رة الخطورة في مقال ول من نادى بفكأاحد زعماء المدرسة الوضعية  وجاروفا لوكان 
)دراسات حديثة في العقاب( ثم حددها في دراسته الشهيرة  حول 2181شره عامن

 (.4)2111حول)معيار موضوعي للعقاب( التي نشرها في نابولي سنة

بالمجرم المختل عقليا  للا ينز العقلية  للأمراض استشفائيةوبالتالي فالحجز في مؤسسة 
  جرامية.توافرت لديه الخطورة الا إذاالا 

مواجهة في حدود  مرضه إلاالى علاج المجرم بغية القضاء علي  ضائي يهدفالقفالحجز 
زالتهاو  العمل على إبطال مفعولهاو  خطورته  .)1(ا 

 تعريف الخطورة الإجراميةالفرع الول: 

تالية" ارتكاب جريمة لإجرامية بأنها: ''حالة نفسية تفيد احتمال يمكن تعريف الخطورة ا
عة الخطورة الإجرامية هي أنها حالة نفسية تتعلق من هذا التعريف أن طبي حويتض

 بشخص المجرم دون أن تتعلق بماديات الجريمة.

أو وقائع مادية  وليس واقعة يعني ذلك أن موطن الخطورة هو شخص المجرم نفسهو 
بل تعتبر مؤشرا ، الخطورةفما الجريمة إلّا مجرد قرينة غير قاطعة على توافر ، معينة

احتمال تكرار الجريمة من كما أن جوهر الخطورة هو مجرد ، دهاوجو يكشف عن احتمال 
 الجانب نفسه في المستقبل القريب أو البعيد.

كما أن الاحتمال ليس توقعا ، من المعلوم أن الاحتمال في ذاته لا ينقطع بارتكابهاو 
 لارتكاب جريمة لأن التوقع بعيد الاحتمال.

                     
،  العلوم السياسيةو  كلية الحقوق،  أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم،  التدابير الاحترازية،  ربيعة تباني زواش:)1(

 .20ص ،  5004، قسنطينة،  متنوريجامعة 
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جات التنبؤ فهو أقرب إلى القطع منه إلى بتعبير آخر نقول أن الاحتمال درجة من در و 
القطع هو الجزم بأنه و  فتوقع الشيء معناه أنه لا يجوز أن يحدث أولا يحدث، التوقع

 القطع لكنها لا تصل إليه.و  أمّا الاحتمال فهو التوقع بدرجة كبيرة قويته من الجزمسيحدث 

أن تكون جريمته من نوع لا يلزم ، و جريمة تالية مستقبلاالموضوع المحتمل هو ارتكاب و 
 .)1(لا مماثلة أو مطابقة للجريمة الأولىو  معين

 إثبات الخطورة الإجرامية الفرع الثاني:

الإجرامية هو أنها حالة نفسية خاصة بشخص إنّ الأساس الذي تقوم عليه الخطورة 
دراسة الظروف المختلفة و  ممّا سيعين فحص شخصيته، ليست ظرفا للجريمةي، و الجان
فهي ظاهرة ، جريمة مستقبلاإقدامه على ارتكاب تحيط به للكشف عن مدى احتمال التي 

 نفسية تثير صعوبات من حيث الإثبات.

تحديد العوامل و  هي الخطورة المفترضةو  يتم إثباتها بوسيلتين:الخطورة الإجرامية و 
 .)2(الإجرامية مناط الإثبات

نما هي مصدر لها، و ميةفتحديد العوامل الإجرامية ليست هي الخطورة الإجرا  لذلك، ا 
حتى ، يكفي أن يثبت القاضي توافرها في بعض العوامل، حتى توقع التدابير الاحترازيةو 

 ستخلص دلالتها على الخطورة.

                     
  ديوان المطبوعات الجامعية،  الطبعة الثانية،  العقابو  لم الإجرامالموجز في ع،  سحاق إبراهيم منصورإ :)1(

 .022-022ص ،  0990،  الجزائر
بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في ،  تأثيرها على الظاهرة الإجراميةو  التدابير الاحترازية،  نور الهدى محمودي:)2(

جامعة الحاج ،  قسم الحقوق،  العلوم السياسيةو  الحقوق كلية،  علم العقابو  تخصص علم الإجرام،  العلوم القانونية
 .13ص ،  5000-5000،  باتنة،  لخضر



 الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  للأمراض العقلية                            ول:الفصل ال 
 

 

~ 10 ~ 
 

النص على نوع العقوبة و  يقوم بتجديدها الخطورة، فالمشرعأما فيما يتعلق بافتراض 
المشرع أن هذه  الجريمة، فيقدرجسامة ينبني هذا الافتراض على  للفعل، حيثالمقررة 

أن الغرض من هذه الوسيلة هو الحد من  كبيرة، كماالأخيرة لا يقبل عليها إلا دي خطورة 
 السلطة التقديرية لتقاضي في تقدير الخطورة الإجرامية.

أما ، من التشريعات التي طبقت هذه الوسائل لإثبات الخطورة نجد القانون الإيطاليو 
لم يعرف الخطورة الإجرامية رغم و  ة للمشرع الجزائري فهو لم يحدد كيفية إثباتها بلبالنسب

 أهميتها.

 ففي العقليإلّا أنّه يمكن استنتاج سبيل المشرع في معرفتها حيث أثبتها في ذوي الخلل 
تثبت بالفحص  الإجرامية، لأنهاهذه الحالة لا يحتاج القاضي إلى افتراض الخطورة 

 .)1(الطيب

 الجريمة السابقةالمطلب الثاني: 

حتى يتصور أن يثور البحث في إنزال التدبير ، أن يرتكب المجنون جريمةتعين 
 .)2(الوضع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية

بالتالي و  العقوبات(و  إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار مبدأ الشرعية )شرعية الجرائم
لو كانت نفسية و  ا التدبير على شخص لم يرتكب جريمة حتىلا يجوز للقاضي توقيع هذ

 هذا الشخص تنطوي على خطورة إجرامية عالية.

                     
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ،  التطبيقات القانونيةو  التدابير الاحترازية بين المقام الشرعية،  بالطيب فاطمة:)1(

جامعة ،  القانونو  قسم الشريعة،  لية العلوم الإسلاميةك،  القانونو  تخصص الشريعة،  في العلوم الإسلامية،  في العلوم
 .010ص ،  5002-5003،  0الجزائر

 .574ص ،  0911،  دار النهضة العربية،  العقابو  دروس في علم الإجرام،  محمود نجيب حسني :)2(
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قد حاول البعض التحلل من هذا الشرط بحجة أنّ هذا التدبير يواجه خطورة إجرامية و 
داعي لانتظار  الخطورة، فلا إذا توافرت هده المجنون، وبالتاليكامنة في شخص المجرم 

 جريمة سابقة حتى يمكن توقيع التدبير بعد ذلك. وقوع

لا شك أنّ هذا الرأي يحقق ميزة الدفاع الاجتماعي ضد الحالات الخطرة التي تندر و 
الإطاحة و  بوقوع جرائم جديدة في المستقبل إلّا أنه ينطوي على إهدار الحريات الفردية

 .)1(بمبدأ الشرعية

 مدلول الجريمة السابقةالفرع الول: 

 هي السلوك الإنساني المحظور الذي يخل بأمن المجتمع ،الجريمة كقاعدة عامة
 .)2(قرر له العقوبة اللازمة لهو  كل فعل أو تصرف أو ترك حرمة المشرع وسلامته، أو

نجد أنّ المشرع الجزائري  ،من قانون العقوبات الجزائري 12بالرجوع إلى نص المادة و 
المادية في  الوقائع، والمشاركةليشمل المشاركة المادية في ، وسع من دائرة هذا الشرط

من ثم فإنّ هذا التدبير لا يرتبط و  الجريمة دون إدانة تعني انعدام الركن المعنوي فيها
بألا وجه و  ،تهاء توقيعه حتى على متهم قضي ببراءجاز لجهات القض بالإدانة، لذلك

له الجو المناسب لاقتراف  تهيئ الجريمة ربمافي لأن المشاركة المادية للمجنون ، للمتابعة
 جرائم أخرى.

                     
،  الجزاء الجنائي(و  جنائيةالكتاب الثاني )المسؤولية ال،  القسم العام،  قانون العقوبات،  جيعلي عبد القادر القهو :)1(

 .323ص ،  0991،  دار المطبوعات الجامعية
في ،  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،  المقارنو  الاشتراك في الجريمة في القانون الجزائري،  ساكر نافع:)2(

،  بسكرة  ،جامعة محمد خيضر،  قسم الحقوق،  العلوم السياسيةو  كلية الحقوق،  تخصص قانون جنائي،  الحقوق
 ئ.2ص ،  5007-5001
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سواء ، هذا عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات التي اشترطت فقط ارتكاب الجريمةو 
إلّا إذا ثبتت خطورته هذه الحالة الأخيرة لا يحجز  قصد، وفيعن قصد أو بغير 

 هو ما أخذ به المشرع اللبناني.و  الإجرامية

هي الحالة التي يكون و  هذا الشرط أكثر وضوحا في حالة التعدد الحقيقي للجرائميكون و 
 .أيهماقد اقترف فيها المجرم المجنون جريمتين أو أكثر قبل أن يحكم عليه نهائيا في 

تتضح علاقتها بالجريمة السابقة فتكون هذه الأخيرة للدلالة و  إذ تبين الخطورة الإجرامية
 ة لدى شخص معين.على الخطورة الإجرامي

في كثير من الحالات عن الخطورة الإجرامية لدى جريمة سابقة يكشف  فارتكاب
كما أنّ الحرص على حماية الحريات الفردية هي أكبر حجة أدّت إلى اشتراط ، مقترفها

 .)1(به ارتكاب المجنون جريمة حتى يثور البحث حول إنزال هذا التدبير

 راط الجريمة السابقةمن اشتالغاية الفرع الثاني: 

به الرأي الغالب في الفقه  التدبير، يقولإنّ اشتراط الجريمة السابقة لإمكان إنزال هذا 
 والمصريالإيطالي،  التشريعات، كالتشريعتأخذ به العديد من و  )فقهاء القانون المصري(

 )2 (...والجزائري

ص ما كان يتضمن المساس منها على وجه الخصو  ،من الشرط يقوم عدة اعتباراتو 
بالتالي لا يكفي أن يوقع و ، بحيث يعد إجراء خطير يجب التحرز في توقيعه ،بحرية الأفراد

 على شخص لم يرتكب جريمة لمجرد القول أنّ حالته تنبئ عن احتمال إقدامه مستقبلا

                     
 .70ص ،  المرجع السابق،  اهم فريدر :)1(
 االأنثروبولوجيبحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ،  السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة،  سعداوي محمد الصغير :)2(

 .374ص ،  5000-5009 ، قسم الثقافة الشعبية،  العلوم الإنسانيةو  العلوم الاجتماعيةو  الآدابكلية ،  الجنائية
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 من ناحية أخرى فإنّ تطلب هذا الشرط يدعم خضوع التدبيرو ، على ارتكاب جريمة
 بيقه لمبدأ الشرعية.تطو 

على  يعدّ ضمانة للحريات الفردية ،بالتالي فاشتراط ارتكاب جريمة سابقة لإنزال التدبيرو 
ن و  دون تجسيد الجريمة حتىخلاف مواجهة الخطورة الإجرامية بإنزال التدبير الاحترازي  ا 

ح في لأن القول بخلاف ذلك قد يصل ،كانت تفوت على المجتمع فرصة كبح الجريمة
تطوّر وسائل تنفيذ و  ،المجرمينو  متابعة الجرائمو  الدول المتقدمة لتطور وسائل التحري

جزائر التي تضعف فيها وسائل التحري عن على العكس في الدول النامية كال، التدابير
 .)1(البشرية لتنفيذ التدابيرو  الوسائل الماديةو  المجرمينو  الجرائم

الحرص على حماية الحريات الفردية هي أكبر حجة  على العموم يمكن القول بأنّ و 
 .)2(المجنون جريمة حتى يثور البحث حول إنزال التدبير بهأدّت إلى اشتراط ارتكاب 

ذ هذا إضافة لما سبق لم يشترط المشرع جسامة معينة في الجريمة المرتكبة حتى يتخ
 .)3(مية ثم منع تكرار وقوعهاالمقصود هو معالجة الخطورة الإجرا الاحترازي، لأنّ التدبير 

 المطلب الثالث: شرط حالة الجنون

الخلل العقلي شرط جوهري لحجز الفرد  عقوبات، أنّ قانون  12يتبين من نصّ المادة 
كان الخطر أو العلة مصدر خطورة  العقلية، إذافي مؤسسة متخصصة بعلاج الأمراض 

صابت الشخص الذي سوف يخضع أن تكون هذه العلة قد أ المجتمع، شريطةعلى أمن 
مّاوقت ارتكاب  العقلية، إمّاللحجز في قواه   .)4(بعد ارتكابها الجريمة، وا 

                     
في القانون  ،  رسالة للحصول على درجة الدكتوراه،  الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي،  حمر العين لمقدم:)1(

،  5002-5007،  تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقايد،  قسم القانون الخاص،  العلوم السياسيةو  كلية الحقوق،  الخاص
 .12،  17ص 

 .09ص ،  السابقالمرجع ،  اهم فريدر )2(
 .592ص ،  المرجع السابق،  بالطيب فاطمة:)3(
 .55ص ،  سابقالمرجع ال،  اهم فريدر :)4(
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أنها جعلت الجنون  الجزائري، نجدمن قانون العقوبات  48بالرجوع إلى نصّ المادة و 
نصّ على أنه: ''لا عقوبة على من كان في  الجنائية، حيثمانع من موانع المسؤولية 

ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة و  لة جنون وقت ارتكاب الجريمةحا
12)1(. 

فيعفى  ،يتضح من خلال هذا النص أنّه يترتب على الجنون انعدام المسؤولية الجزائيةو 
التي تتمثل في الوضع و  لا تتخذ شأنه إلّا التدابير العلاجيةو ، المجرم المجنون من العقاب

 .)2(ة استشفائية متخصصةفي مؤسس

 تعريف الجنونالفرع الول: 

يمكن تعريفه و  يحدد معناه بل ترك ذلك للفقه ولم الجنون،لم يعرف المشرع الجزائري 
الشخص غير قادر على التحكم في  والإدراك، فيصبح بأنه فقدان القدرة على التمييز

 .)3(قدراته العقلية

مرضية من شأنها أن تؤدي إلى فقد الوعي أو بعبارة أخرى فالجنون هو كل حالة و 
 الإرادة.

هي و ، يتسع ليشمل الأمراض العقليةوفقا لهذا المفهوم فالجنون في دلالته القانونية و 
الأمراض هي التي  العادي، وهذهالتي تصيب المخّ فتجعله ينحرف في نشاطه عن النحو 

 .)4(يطلق عليها القانون لفذ الجنون

                     
 .المرجع السابق،  من قانون العقوبات 50انظر المادة  :)1(
ص ،  الجزائر،  5001،  دار هومة،  الطبعة السادسة،  الوجيز في القانون الجزائي العام،  أحسن بوسقيعة :)2(

013. 
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  جرائم المخدرات في القانون الجزائري،  بوغاغة ياسمينة :)3(
 .003ص ،  5009-5001،  قسم حقوق،  كلية الحقوق،  العلوم الجنائيةو  تخصص قانون العقوبات،  الإداريةو 
-249ص ،  0991،  بيروت،  3ط ،  القسم العام،  شرح قانون العقوبات اللبناني،  محمود نجيب حسني :)4(

210. 



 الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية  للأمراض العقلية                            ول:الفصل ال 
 

 

~ 15 ~ 
 

كان  والبله، سواء معناه العام كل نقص في الملكات الذهنية كالعتهيشمل الجنون بو 
 .)1(وراثيا أم مكتسبا

لكن المسألة تصبح محل جدل فيما لو أرادنا و  الجنون بمعناه العام لا يثير إشكالاو 
 العصبية التي تصيب المرءو  توسيع مفهوم الجنون ليشمل كل حالات الأمراض النفسية

العلوم الطبية أثبت وجود حالات إلى جانب حالة الجنون بمعناه فتقدم  ،تضعف عقلهو 
جنون العقائد و  تفقده القدرة على التحكم في أعماله كالعتهو  الضيق تضعف شعور المرء

الهستيريا أو ازدواج و  الأمراض العصبية كالصرعو  الحريق السرقة، وجنونجنون و  الوهمية
 .)2(غير ذلكو  الشخصية

المشرع الجزائري قد سكت عن بعض الحالات التي تنطوي على  ينبغي الإشارة أنّ و 
حالة المجرمون الشواذ أو أنصاف المجانين كما  الشخص، ومثالهخطورة إجرامية لدى 

تعريف هذه الفئة بأنهم هم الأشخاص الذين يحتلون المرتبة  عادة، ويمكنيشار إليهم 
الدين يتمتعون بإرادة و  نائية كاملةللوسطى بيت المجرمين العاديين المؤولين مسؤولية ج

يطلق و  التمييزو  المجرمين عديمي المسؤولية الجنائية أو عديمي الإدراك مميزة، وبينحرة 
 .)3(هم أصحاب الإرادة الناقصةو  عليهم مصطلح الشواذ بدلا من أنصاف المجانين

عليه فإنه و  ،نالمشرع الجزائري لم يتعرض لحل مشكلة مسؤولية هذه الفئة من المجرميو 
ليس أمام القاضي الجزائي عند عرض إحدى هذه الحالات عليه سوى الرجوع للقواعد 

التي تقضي بأنّ من انتقصت إرادته أو نقص إدراكه و  ،العامة في المسؤولية الجنائية
 تنقص مسؤوليته بنفس القدر الذي تنقص به الإرادة أو الإدراك. ينبغي أن

                     
 .015ص ،  نفسه،  أحسن بوسقيعة:)1(
،  رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير،  انعدام الإدراك في المسؤولية الجزائية )التشريع الجزائري(،  أحمد عبد العزيز:)2(

 680.ص،  5002-5007،  عنابة،  اجي مختارجامعة ب،  العلوم الجنائيةو  لتخصص القانون
مقال منشور في مجلة العلوم ،  المسؤولية الجنائية للمجرم الشاذ في التشريع الجزائري،  تباني زواش ربيعة:)3(

 .5004ديسمبر ،  51العدد ،  الإنسانية
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ة بالمجرم الظروف القضائية المخففة بإنزال عقوبة قصيرة المدبالتالي فالقاضي يطبق و 
إذا أنّ نظام الظروف المخففة يؤدي إلى ،  الحل الكثير من النقد لقد وجه لهذاو  الشاذ.

كم أنّ ،  أكثر يقيدونهترك المجتمع بدون حماية أو دفاع في مواجهة الأشخاص الذين 
هذا الأسلوب ،  لعلاج خطورة المجرم الشاذهذا التنظيم القانوني يجعل الأسلوب الصحيح 

فالمجرم الشاذ لا تحتمل حالته المرضية أسلوب العقوبة العادية  ،التهذيبو  هو العلاج
 الجدير بالمشرع الجزائري أن ينظم حالة و  ،المنطوي على الصرامة إذ أنها تزيد مرضه

هو ما و  جي عقابيبإخضاعه إلى تدبير مختلط علاذلك ،  و المجرم الشاذ بنص قانوني
إذا ما أراد الوصول إلى سياسة جنائية  ،الاجتماعيالحبس للدفاع  باسميطاق عليه 

 .)1(فعالة

 ثاني: إثبات حالة الجنونالفرع ال

لا يستطيع القاضي أن يدركه أو ليتأكد منه إلّا بعد ، إنّ الخلل العقلي أمر طبي
للقول بوجود هذا الخلل العقلي أو عدم فالأطباء وحدهم هم المؤهلون ، الاستشارة الطبية

فأوجب إثبات الخلل في الحكم الصادر ، قد تنبه المشرع الجزائري إلى هذه الحقيقةو  وجوده
 .)2(بالحجز بعد الفحص الطبي

داء رأيه في مسألة فنية من ق أن يأمر بندب خبير أو أكثر لإبفيجوز لقاضي التحقي
من قانون  243طبقا لنص المادة  العامة، وذلك تلقاء نفسه أّو بناء على طلب النيابة

 الإجراءات الجزائية الجزائري.

                     
 .5000-509ص ،  سابقالمرجع ال،  الاحترازيةالتدابير ،  تباني زواش ربيعة:)1(
،  مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق،  في التشريع الجزائري تدابير الأمن،  عادل قاسمي:)2(

 32ص ،  5002-5002،  بسكرة،  جامعة محمد خيضر،  العلوم السياسيةو  كلية الحقوق،  تخصص قانون جنائي
. 
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فقرة أخيرة من نفس القانون نجد أنها تنص على أنه  81بالعودة إلى نص المادة و 
كما له أن يعهد إلى الطبيب بإجراء ، لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي

عندئذ و ، من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة يستدعي قاضي التحقيقو  ،فحص نفساني
في حال تقديم الخصوم و ، إبداء ملاحظتهم على تلك النتائجيكون للخصوم الحق في 

فيجوز لقاضي التحقيق أن يجيب بالقبول أو بالرفض ، لطلبات جديدة لإجراء خبرة تكميلية
 بقرار مسبب.

نقوم بصياغة تقرير  ،ة العقليةبعد قيام الطبيب الخبير بفحص المجرم من الناحيو 
يودعه لدى المرجع القضائي الذي أمر و ، النتائج التي توصل إليهاو  يتضمن المعلومات

فلما أن  ،المحكمة لا تتقيد بتقرير الطبيبو ، يتم إثبات ذلك بمحضر خطيو ، بإجراء الخبرة
يضاحه حول لها أن تأمر بالاستماع إلى الطبيب لاست ه كما يجوزتأخذ به أو ترفض

بالتقرير الطبي جاز لها أن تعين لجنة في حال عدم اقتناعها و  ،بعض النقاط الواردة فيه
 .)1(مناقشتهمو  حضوري الاختصاصينأن تجري المقابلة بين الأطباء و  ،طبية معاكسة

فيجب عليها أن  ،الإرادةو  في حال ما ثبت للمحكمة أنّ الجاني كان فاقدا للإدراكو 
 تأمر بإيداعه إلى مؤسسة علاجية متخصصة في الأمراض العقليةو  سؤوليتهتصرح بعدم م

من قانون العقوبات نجد بأنها تنص على أنه يخضع  44فقرة  12بالرجوع إلى المادة و 
  ستشفاء الإجباريالشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الا

طار التي يمكن أن تنشأ من خروج هذا الأخو  يكون ذلك بتوجيه عريضة إلى الواليو 
فإذا رأى الوالي أنّ طلب الاستشفاء لا مبرر له أعلم طبيب الأمراض العقلية ، المريض

                     
،  دار الزيتون الحقوق،  ولىالطبعة الأ،  المسؤولية الجزائية للمجرم المضطرب نفسيا )دراسة مقارنة(،  خالد سليمان:)1(

 .332،  333ص ،  5004،  بيروت
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في جميع الحالات فإنّ القرار يؤخذ ،  و رفع الطلب تلقائيا إلى لجنة الصحة العقليةو  بذلك
 .)1(فسانيأشهر قابلة للتحديد بواسطة طلب مسبب من طرف الطبيب الن 8لمدة 

 المؤسسات النفسية الإجراءات الاستشفائية داخل المبحث الثاني:

من قانون العقوبات الجزائري على أنه ''لا عقوبة على من كان في  48تنص المادة 
 )2(''12من المادة  41ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة و  حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة

ال ما إذا أصيب المتهم بحالة الجنون وقت ارتكاب تشف من هذه المادة أنه في حسيو 
قبل صدور الحكم توقف محاكمته إذا و  بالتالي أثناء السير في إجراءات الدعوىو ، الجريمة

على ذلك أن تقف مواعيد تطعن في  رشده، ويترتبحتى يعود إلى ، كان بصددها
 الأحكام.

م بعد ارتكاب الجريمة سواء أثناء قد تطرأ العاهة العقلية أو حالة الجنون على المتهو 
أقر المشرع في نصّ المادة  الحكم، لذلكمرحلة التحقيق أو المحاكمة أو حتى بعد صدور 

الثانية على أنه يجب وضع المتهم المصاب بحالة الجنون أو و  في الفقرتين الأولى 12
 قضائي. ية بناء على حكم أو قرارفي مؤسسة استشفائية للأمراض العقلاختلال عقلي 

إلى أنه في حال ما أصيب المتهم بالجنون بعد ارتكاب الجريمة في تجدر الإشارة و 
أمرا مرحلة التحقيق الابتدائي فمن الطبيعي أن يصدر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام 

بألا وجه للمتابعة لانتقاء المسؤولية الجزائية أمّا إذا أصيب المتهم بالجنون بعد ارتكاب 
حال  ، وفيالطعونالجريمة في مرحلة إجراءات الدعوى يتوقف على ذلك سيريان جميع 

                     
(1):http://Noit 7.blogspost 

 .المرجع السابق،  من قانون العقوبات 74انظر المادة :)2(
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إيقاف تنفيذ العقوبة على أساس أنّ الهدف من  الحكم، يتمالإصابة بالجنون بعد صدور 
 .)1(المحكوم عليه لا يصبح نافعاإنزالها على 

بمعنى أنه لا  ،للأمراض العقلية هو تدبير قضائيتدبير الوضع في مؤسسة استشفائية و 
هذه الخاصية تعد بمثابة ضمانة و  ،يوقع على شخص المجرم إلّا بمقتضى حكم قضائي

 .)2(يقهاحريات الأفراد من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في تطبو  هامة لمكانة الحقوق

حماية و  لمّا كان التدبير يهدف إلى إزالة الخطورة الكامنة في شخص المجرم من جهةو 
بالتالي فهذا الهدف لا يتحقق إلّا و ، المجتمع من بعض الفئات من المجرمين الخطيرين

هذا ما سنتعرض له من خلال المطالب و  )3(الأساليبو  بإتباع مجموعة من الإجراءات
 التالية:

 أنواع العلاجالول: المطلب 

بالرجوع إلى  العلاج، وذلكلا يكون إلّا بتحديد أساليب ، إنّ تنفيذ التدابير العلاجية
 (.3)المناسبعلماء النفس لتحديد مضمون العلاج و  الخبراء من الأطباء

الذي يهدف إلى إعادة تكييف  ،أساليب متعددة تستخدم في العلاج النفسيو  هناك طرقو 
 عن الغيرو  فيشعر بالرضا عن ذاته، مع المجتمع الذي يعيش فيهو  نفسهالإنسان مع 

 الجسمية بصورة معقولة.و  يقوم بوظائفه العقليةو  العقليو  يستعيد توازنه النفسيو 

 
 

                     
متطلبات شهادة  مذكرة مقدمة لاستكمال،  سؤولية الجزائيةالجنون مانع من موانع الم،  بوطالب فاطمة الزهراء:)1(

،  ورقلة،  جامعة قاصدي مرباح،  قسم الحقوق،  العلوم السياسيةو  كلية الحقوق،  قانون جنائيتخصص ،  الماستر
 .57، 53ص ،  5007-5002

 .000ص ،  5002،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الطبعة الأولى،  مبادئ علم العقاب،  عادل يحي:)2(
 .002ص ،  سابقالمرجع ال،  نور الدين متاني:)3(
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 العلاج بالاستبصارالفرع الول: 

يفصح و  ،عن مشاكلهو  ،في هذا النمط من العلاج يقوم المريض بالحديث عن نفسه
يندر في هذا الأسلوب من العلاج أن يوجه الطبيب المعالج للمريض و  ،هعما يوجد بداخل

على و ، أن ينتقل من موضوع لآخر حسبما يرغبو ، تترك له الحرية كي يتحدثو  أسئلة
وما ينبغي على هذا ، ما هو خطأ للمريض النفسيو  المعالج بإدراج ما هو صواب

 عنى مساعدة هذا المريض أن يفهم نفسهبم، توتراتهو  صراعاتهو  المريض عمله لحل أزماته
 مشاكله.و 

كذا مساعدته على و  ،يهدف هذا النوع من العلاج إلى تحسين فهم المريض عن نفسهو 
يجاد حلول المشاكل التي يعاني منهاو ، قبول الأفكار التي كانت تزعجه  .)1(ا 

 العلاج عن طريق التحليل النفسيالفرع الثاني: 

هو عملية و  هو من بين المناهج العلاجية الجديدة، النفسي العلاج عن طريق التحليل
 المكبوتة في اللاشعور من أحداثيتم فيها اكتشاف المواد ، ويلة الأمدعلاجية شاملة ط

صراعات شديدة تسببت في و  انفعالات عنيفةو  دوافع متصارعةو  ذكريات مؤلمةو  خبراتو 
حيز الشعور عن طريق التعبير استدراجها في أعماق اللاشعور إلى و  المرض النفسي
 تحسين الفعالية الشخصيةو  مساعدة المريض في حلها في ضوء الواقعو ، التلقائي الحر

 .)2(هدفه النهائي هو إحداث تغيير أساسي شامل في بناء الشخصيةو 

تجريد المريض و ، العلاج التحليلي النفسي هو إجراء يهدف إلى إعادة بناء الشخصيةو 
 يستمع إليهو ، حيث يراقب الطبيب النفسي المريض لفترة طويلة، عراضالنفسي من الأ

                     
 .551-554ص ،  0997،  بيروت،  الإرهاب )دراسة مقارنة(و  الجريمةو  الجنون،  الرحمان العيساويعبد :)1(
،  بيروت،  دار الفكر اللبناني،  الطبعة الأولى،  التطبيق(و  أضواء على المعالجة النفسية )النظرية،  فيصل عباس:)2(

 .044-042ص ،  0997
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أحلامه حتى يكشف المشكلات اللاشعورية الخفية و  حاضرهو  يناقشه في أحداث ماضيهو 
 لديه.

متى و  متى يصمتو  فيدرك متى يتكلم ،المراقبو  المصغييقوم المحلل النفسي بدور و 
التجربة في و  للخبرةو  تعكس ما يوضع أمامها يعطي التعبير الملائم فهو بمثابة مرآة
فمن الضروري أن يقوم المحلل النفسي بتجربة ، التحليل تأثير في تدعيم دور المحلل

 .)1(معمق قبل ممارسة التحليلو  تحليل طويل

 العلاج المعرفي السلوكي: لثالفرع الثا

لأفكار الخاطئة هو العلاج الذي يعتمد فيه على تصحيح ا، العلاج المعرفي السلوكي
إذ يعتمد المعالج على العمليات ، بأسلوبه الذي اعتاده في حل مشاكلهو  ،عند المريض

يعّرفه و ، السلوكو  الدوافعو  للانفعالاتبالنسبة  الانتباهو  التذكرو  كالتخيل ،العقلية للمريض
 .)2(العقلاني الذي يقوم بتعديل فكرة غير منطقيةالبعض على أنه العلاج 

العلاج المعرفي السلوكي عن طريق تنظيم جلسات علاجية بين المعالج يتم و 
 حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة من طرف المعالج النفسي على المريض، والمريض

كما يسعى المعالج إلى صياغة موضوع ، ذلك يهدف إلى تحديد الاضطراب النفسيو 
 طرح أفكاره حوله. من ثمّ يطلب من المريضو ، قريب من الاضطراب النفسي

                     
ص ،  5000،  الاسكندرية،  مؤسسة شباب الجامعة،  بات النفسيةالاضطراو  الأمراض،  عبد المنعم الميلادي:)1(

07. 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في ،  العلاج النفسي عن طريق البرمجة العصبية اللغوية،  عائشة نحوي:)2(

،  متنوريجامعة الإخوة ،  علوم التربيةو  قسم علم النفس،  العلوم الاجتماعيةو  كلية العلوم الإنسانية،  علم النفس العيادي
 .77ص ،  5000-5009،  قسنطينة
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المعرفية التي و  يهدف هذا النمط من العلاج إلى التعرف على المشكلات السلوكيةو 
كذا و  محاولة إيجاد طرق مناسبة لجعل سلوكه أكثر واقعيةو ، يعاني منها المريض النفسي

 .)1(الحياة الاجتماعيةو  تحقيق التفاعل بين السلوك الفردية المعرفي

ذلك و ، يتم التكفل به داخل المؤسسة الاستشفائية من جميع النواحي، فالمريض النفسي
 كما يتم تشجيعه على الاهتمام بشفاء نفسه ،التوترو  بهدف تخليص المريض من الانفعال

 .)2(تحمل صعوبات الحياة الحديثةو 

 أساليب العلاجالمطلب الثاني: 

لممكن إعادة المريض إلى بحيث أصبح من ا،  لقد حدث تقدم هائل في أساليب العلاج
تقيد حرية ،  فقد يتطلب العلاج في بعض الحالات المرضية الشديدة،  )3(حياته الطبيعية

التي لا تمكن  ،هنا يكون الهدف هو تجاوز المرحلة الحادة من المرضو  ،المريض
دراك ما قد ينشأ عن مرضه من مخاطرو  المريض من تقدير حالته مضاعفات على و  ا 

يتم التعامل مع هذا المريض على أساس مبدأ العلاج ،  و الآخرين من حولهعلى و  نفسه
 يعني ذلك ضرورة إدخاله إحدى المصحات أو المستشفيات العقليةو  مقابل الحرية

ذلك بغرض إزالة مصدر الخطورة الكامنة ،  و احتجازه رغما عنه لفترة يتلقى فيها العلاجو 
 .)4(فيه

عملية الملاحظة  لاستمراراعاة المعاملة التي تخضع خلال فترة العلاج لابد من مر و 
 صارمة.و  تستند إلى أساليب طبية مستقرةأن و ، طول تلك الفترة

                     
(1):http://mawdoo3.com  

مذكرة مكملة لنيل شهادة ،  داخل المؤسسة الاستشفائية بالفصاميواقع التكفل النفسي المريض ،  وئام بوزياني:)2(
،  قسم العلوم الاجتماعية،  عيةالعلوم الاجتماو  كلية الحقوق،  العيادي علم النفس تخصص،  الماستر في علم النفس

 .29-21ص ،  5005-5003
 .سابقالمرجع ال،  عبد المنعم الميلادي:)3(
 .23ص ،  5000،  بيروت،  دار النهضة العربية،  القانونو  الطب النفسي،  لطفي الشربيني:)4(
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 استمرار عملية الملاحظة طول فترة العلاجالفرع الول: 

يقوم ، مع حالته يتلائمالذي و ، بعد تحديد نوع العلاج الذي يخضع له المحكوم عليه
هو تحديد  ،الغرض من هذه الملاحظةو  ،متابعة حالتهو  في ملاحظته بالاستمرار ،الخبراء

كما تساعد الجهات ، فعاليته في إعادة تأهيل المحكوم عليهو  مدى ملائمة التدبير
القضائية  المشرفة علة التنفيذ في تحديد الإجراء القانوني اللازم إتباعه اتجاه المحكوم 

هذا و ، خل المؤسسات المخصصة لهذا الغرضداعليه من حيث الاستمرار في التنفيذ 
إلّا أنّه في بعض الحالات نجد بأنّ المحكوم عليه ،  النوع من التدابير يخص فئة المجانين

أو أي عاهة عقلية في تدعيم تنفيذ  ،المضطرب نفسي يدعي معاناته من إصابته بالجنون
واع الأمراض العقلية عضوية الجنون يشمل جميع أنو  فعاليةو  جعله أكثر ملائمة،  و التدبير

تجعل الشخص غير قادر على التكيف مع المؤثرات الخارجية ، كانت أو غير عضوية
فينتج عن ذلك اضطراب في ، التفاعل معها بالشكل المناسبو ، المحيطة به بصورة سليمة

لحو  قد يصل به الأمر في بعض الأحيان إلى الإخلال بالنظام العامو ، سلوكه العادي اق ا 
الحفاظ على و  عند هذا الحد يتدخل القانون لضمان سلامة الآخرينو ، بغيرهو  الضرر بنفسه
لكل ، ذلك بالأمر بالإيداع في مؤسسة مخصصة لعلاج الأمراض العقليةو  ،الأمن العام

 .)1(شخص يعاني من خلل في قواه العقلية

 صارمةو  إتباع أساليب طبية مستقرةالفرع الثاني: 

لكن هذه الحرية و ، لحرية للخبراء في تطبيق العلاج الملائم هو أمر طبيعيإنّ إعطاء ا
فالحرية المطلقة للأطباء أثارت ، يجب أن تخضع للإطار العام الذي رسمه القانون

من تكون مستقرة وصارمة ب الطبية أن فالفقه يتطلب في الأسالي ،اعترافات فقهية كبيرة

                     
 .029-021ص ،  مرجع سابق،  نور الهدى محمودي:)1(
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أو يخشى منها أن  ،ساليب التي يقوم الشك في نتائجهايرفض تطبيق الأو  ،الوجهة العلمية
 .)1(تؤدي إلى نتائج ضارة على المحكوم عليه

 غير محددة المدة، تدبير الوضع القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقليةو 
 الحكم وبالتاليقت صدور و  سبب ذلك أن الخطورة الإجرامية لا يمكن تحديد موعد زوالهاو 

إذ ربما مضت المدة المحدد له دون أ تنقضي الخطورة ، كن تحديد مدة محددة للتدبيرلا يم
أو ربما انقضت  ،فيشوب التدبير القصور عند الهدف المتمثل في العلاج ،الإجرامية

فيتحمل المجرم بقية مدة التدبير دون مسبب  ،انتهاء التدبير الخطورة الإجرامية قبل
 .)2(مشروع

ذلك بقصد متابعة و  ه الحالة قابل للمراجعة من طرف السلطة القضائيةالحجز في هذو 
بالتالي من حق المحكوم عليه أن يخلى سبيله عند انتهاء و ، تطور حالة الخطورة للمجرم

 .)4(بناء على التقرير المرفوع من الطبيب المختص بفحصه،  )3(خطورته

 

 

 

 

 

                     
 .572ص ،  سابقالمرجع ال،  ةزيالتدابير الاحترا،  زواش ربيعة:)1(
 .90ص ،  مرجع سابق،  أحمد عبد العزيز:)2(

(3):Roger Merle et André vitu :traité de droit criminel : 3ème édition, Paris 1978, p 76. 
 .34ص، المرجع السابق،  : عادل قاسمي)4(
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 خلاصة الفصل الول:

ستشفائية للأمراض أنّ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة ا ،يتضح من خلال ما تقدم
التي نص عليها المشرع في  ،تدابير الأمن الشخصية السالبة للحريةالمن  هو، العقلية
تدابير على فئة بحيث يطبق مثل هذا النوع من ال ،يمن قانون العقوبات الجزائر  12المادة 

المشرع هذا التدبير إلى مجموعة من  قد أخضعو ، المجرمين المصابين بعاهات عقلية
السالفة  12هذه الشروط ستنتج من نص المادة  ،الشروط يجب توافرها لإمكان تطبيقه

 ارتكاب جريمة سابقة، المتمثلة في: الخطورة الإجراميةو  شروط أساسية 3هي و  ،الذكر
 حالة الجنون.

 ل ارتكاب جريمة تاليةتفيد احتماو  فالخطورة الإجرامية هي حالة تتعلق بالشخص
لأن الغرض ، بالتالي فالحجز هنا لا ينزل إلا بمن كان خطرا على نفسه أو على مجتمعهو 

 من الحجز هنا هو القضاء على هذه الخطورة.

الغاية من ذلك هو حماية الحريات الفردية و  ،كما يشترط المشرع ارتكاب جريمة سابقة
الملاحظ أنّ و ، عم خضوع هذا التدبير لمبدأ الشرعيةإلى ذلك فإنّ هذا الشرط يدبالإضافة 

من ثم فإنّ و  ،المشرع الجزائري قد وسع من دائرة هذا الشرط ليشمل المشاركة في الوقائع
اء توقيعه حتى على متهم قضي لذلك جاز لجهات القض، هذا التدبير لا يرتبط بالإدانة

 ته أو بألا وجه لمتابعته.ببراء

أن تكون هذه العلة قد أصابت  12فقد اشترطت المادة  ،ط حالة الجنونأمّا بالنسبة لشر 
ما بعد ارتكابهاو  ،الشخص الذي سوف يخضع للتدبير إمّا وقت ارتكاب الجريمة كما  ا 

باعتبار أنّ و  يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر في الحجر بعد الفحص الطبي
هدف إلى إزالة الخطورة الكامنة في شخص تدبير الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ي

فهذا لا يتحقق إلّا بإتباع مجموعة من ، حماية المجتمع من الفئات الخطرةو  المجرم
عادة تأهيلهو  الأساليب لعلاج المحكوم عليه المريضو  الإجراءات  .ا 
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يخضع المريض النفسي داخل المؤسسات الاستشفائية إلى أساليب متعددة تستخدم في و 
حيث يهدف هذا النوع من ، من بين أنواع العلاج نجد العلاج بالاستبحارو  ج النفسيالعلا

كما يتم العلاج عن طريق ، العلاج إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المريض
 تخليصه من الأمراضو  التحليل النفسي الذي يهدف إلى إعادة بناء شخصية المريض

 كذا يتم العلاج عن طريق العلاج المعرفي السلوكيو ، الاضطرابات التي يعاني منهاو 
 الذي يهدف إلى تعليم المصاب بالخلل العقلي اكتساب مهارات تمكنه من تعديل سلوكه.

 لابد من مراعاة مجموعة من الأساليب، خلال فترة العلاج داخل المؤسسة الاستشفائيةو 
تبو  ،هي استمرار عملية الملاحظة طول فترة العلاجو   اع أساليب طبية مستقرة وصارمةا 
عادة تأهيله لكي يعود فردا صالحا في و  الهدف من كل هذا هو إصلاح المحكوم عليهو  ا 

 المجتمع.

السبب في ذلك أنّه لا يمكن تحديد و ، المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لهذا التدبيرو 
أن ينتهي هذا التدبير  من الطبعيو ، مدّة زوال الخطورة الإجرامية وقت صدور الحكم

هو أمر يترك تقديره للقضاء الذي سيعين و ، بانقضاء حالة الخطورة لدى المجرم المجنون
 بتقارير طبية في هذا الشأن.

 



 :الثاني الفصل

 الوضع القضائي في مؤسسة

 علاجية
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 لقد أراد المشرع أن يحد أكثر من انتشار المخدرات، فقرر عدم مسؤولية المتعاطين

بالتالي أجاز إيداع المدمن المتعاطي المخدرات، إحدى المصحات العلاجية المخصصة و 
 .(1)العقوبة السالبة للحريةلهذا الغرض، بدلا من تنفيذ 

تجدر الإشارة إلى أنّ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، هو من التدابير و 
لمدمنين على الشخصية، السالبة للحرية، حيث أنّ هذا النمط من التدابير عادة ما يتناول ا

مكنهم ترك الدين يرتكبون جرائم بسبب الإدمان، فمادام أنهم لا يالخمر أو المخدرات و 
ذلك بغرض وقاية المجتمع من انون إذن وضع لهم أسلوب للعلاج و الإدمان فالق

 .(2)إجرامهم

من قانون العقوبات، بحيث  22الجزائري على هذا التدبير في المادة  قد نصّ المشرعو 
عرفته بقولها ''الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان 

ظة في اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاح
م أو قرار قضائي صادر من أمر أو حكذلك بناء على مهيأة لهذا الغرض، و  مؤسسة

 (3)الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أنّ السلوك الإجرامي المعني مرتبط بهذا الإدمان''

يستنتج من هذا التعريف أنّ المشرع قد اشترط أن يكون الشخص مدمنا على تعاطي و 
بناء على ذلك فقد سعى المشرع الجزائري ية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، و مواد كحول

ذلك عن طريق اتخاذ لفتاكة التي تهدد أمن المجتمع، و للقضاء على هذه الظاهرة ا
تي تحدّ من ظاهرة الإدمان، بالإضافة إلى ذلك فقد مجموعة من الإجراءات اللازمة ال

من هذا المنطلق عة من الشروط لإمكانية توقيعه، و أخضع المشرع هذا التدبير إلى مجمو 
تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، بحيث نتناول في المبحث الأول شروط تطبيق هذا  ارتئينا

 العلاجية في المبحث الثاني.التدبير، ثم نتطرق إلى إجراءات العلاج داخل المؤسسات 
                     

الجديدة، الإسكندرية، ، عقوبة تعاطي المخدرات بين الشريعة و القانون، دار الجامعة أسامة السيد عبد السميع:(1)
 .12، 19، ص 8002

 .،ص 8002،لعام، دار العلوم للنشرئي ارحماني، الوجيز في القانون الجنا منصور:(2)
 .، المرجع السابق 952-22 من القانون رقم 88أنظر المادة :(3)
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 :شروط تطبيق هذا التدبيرالمبحث الأول: 

من قانون العقوبات الجزائري نجدها تنص على  22فقرة  22بالرجوع إلى نصّ المادة 
أنّه ''يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط 

 ''.2الفقرة  22المنصوص عليها في المادة 

من نص هذه المادة بأنّ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، لا يمكن  شفتسيو 
في كل شرط من  هي: الخطورة الإجرامية نفصلو  بتوافر ثلاث شروط أساسية تطبيقه إلاّ 

 من خلال المطالب الآتية: هذه الشروط على حدا

 الخطورة الإجرامية:المطلب الأول: 

نهجا قائما علة فكرة حماية المجتمع، حيث لم لقد وضعت السياسة العقابية الحديثة م
يعد أساس الجزاء الجنائي يشمل في الواقعة الإجرامية، بل أصبح أساس الجزاء يقوم على 
فكرة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم، أي كلما توافرت هذه الخطورة، أمكن 

ه ليتكيف من جديد مع إخضاع المدمن إلى التدبير العلاجي و هذا يهدف إعادة تأهيل
 .(1)بالتالي أضحت الخطورة هي الأساس الذي يقوم عليه توقيع التدبيرالمجتمع، و 

من قانون  423إنّ شرط الخطورة الإجرامية هو شرط يستفاد من نص المادة 
الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث نصت على أنّه ''إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ 

إخلال بتطبيق أي تدبير مناسب أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون 
 (2)تقرره المحكمة''

 

 
                     

 .809-800، ص 8001 ،عمر خوري، السياسة العقابية، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، القاهرة:(1)
 .382، ص 8090عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة :(2)
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 :الخطورة الإجراميةتعريف الفرع الأول: 

ن كانت أكثرها شيوعا في الوقت ات الفقهاء للخطورة الإجرامية، و تعريف تعددت ا 
على هذا كمعيار لتحديد الخطورة، و  الاحتمالالحاضر هو التعريف الذي يستند إلى فكرة 

أي الب لارتكاب المجرم جريمة لاحق النحو يمكن تعريف الخطورة الإجرامية بأنّها توقع غ
هو الضابط في تحديد  فالاحتمالأنّ عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة أخرى أمر محتمل، 

 .(1)عدم وجود الخطورة الإجرامية لدى الشخص الذي سبق و أن ارتكب جريمة أو وجود

خطورة  الوضع القضائي في مؤسسة علاجية لا يتوّل إلا لمواجهةبالتالي فتدبير و 
هو العلاج القادر على مواجهة تلك الخطورة العلاج المطلوب إجرامية يمثلها الجانب، و 

لديه، فإذا اثبت أنّ الجريمة المرتكبة لا علاقة لها بهذا الإدمان فلا موجب للقضاء بهذا 
 .(2)التدبير

 .المشرع الجزائري من الخطورة الإجرامية موقف :الثانيالفرع  
بمناسبة لم يذكرها إلّا لخطورة الإجرامية رغم أهميتها، و لم يعرّف المشرع الجزائري ا

الوضع القضائي في مؤسسة علاجية بالنظر إلى  الحديث عن إمكانية مراجعة تدبير
 .(3)تطور الخطورة العلاجية

على المراجعة المستمرة للتدبير بقولها: ''يجوز مراجعة الوضع  22نصّت المادة  حيث
 .القضائي في مؤسسة علاجية بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني''

، نجد بأنّ المشرع الجزائري قد ةيقانون الإجراءات الجزائبالرجوع إلى قانون العقوبات و و 
 متفرقة من المواد القانونية. مواضعأشار إلى الخطورة الإجرامية في 

                     
، ص 9125عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، بيروت، فوزية :(1)

822. 
براجة قطر الندى، تدابير الأمن و تأثيرها على الظاهرة الإجرامية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون :(2)

-8095معة العربي التبسي، تبسة، الجزاىر،، قسم الحقوق، جاجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 ..55،ص8092

 .919بالطيب فاطمة، المرجع السابق، ص :(3)
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قد ميز بين المسؤولية يبدو بأنّ المشرع الجزائري لما أخذ بنظام التدابير، يكون و 
مسؤولية تنفد العقوبات توافر الرامية، ففي حال اقتراف الجريمة و الخطورة الإجالجنائية و 
من تدابير الأمن لمواجهة في حال عدم توافر المسؤولية، يجوز أن يطبق تدبير المقررة و 

 الحالة الخطرة.
إلى يتضح أنّ موقف المشرع الجزائري من الخطورة الإجرامية، كان موقف إيجابيا، و 

 حدّ مقارنة مع الأنظمة التي لم تذكر هذا المفهوم في نصوصها، لكن ما يعاب عليه أنّه
تطبيق تدابير الأمن من خلال  تحديدا من شأنه أن يشمل عملية لم يحدد الخطورة

طار ضيّق جدا، فقد كان يحة، ممّا يجعل تطبيقها يكون في إتوضيحها بنصوص صر 
حالات التي تشكل خطورة بإمكان المشرع أن ينصّ بموجب مواد قانونية صريحة على ال

يذكرها على سبيل الحصر، مثلا كأن ينصّ على أنّه يشكل خطورة إجرامية إجرامية و 
طبيق التدابير الأمنية كل من ارتكب تحت تأثير الأفعال التالية: الإدمان الناتج تستدعي ت

عن تعاطي المؤثرات العقلية مهما كانت طبيعتها مخدرات أو مواد كحولية، المختلين عقليا 
 مجانين أو شواذ...إلخ

اضي لقالعناصر التي يسترشد بها ارع الجزائري لم يتناول الضوابط و الملاحظ أنّ المشو 
هو أمر أغفله المشرع ذلك للسلطة التقديرية للقاضي، و  تركلإثبات الخطورة الإجرامية، و 

 رغم أهميته سواء في حق القاضي الذي يساعده ذلك التحديد في تسهيل عمله من جهة
التحديد من دور فعّال في تقرير التدبير المناسب  هذالكذا في حق المحكوم عليه لما و 
 .(1)له

 .الجريمة السابقةالمطلب الثاني: 

قد نادى بهذا الشرط قة و ير إلى شرط ارتكاب جريمة سابيخضع هذا النوع من التداب
ذا كان الهدف في هذه الحالة هو أخذت به العديد من التشريعات، و  غالبية الفقهاء، كما ا 

بل وقوع الجريمة علاج الحالة الخطرة للمحكوم عليه حماية للمجتمع، فإنّ توقيع التدبير ق

                     
 .979-970نور الهدى محمودي، المرجع السابق، ص :(1)
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إشراف القضاء بهدف منع  يجب أن يكون تحتجب أن يحاط بضمانات قانونية بل و ي
 .(1)حماية للحريات الفرديةالتعسف و 

من قانون العقوبات التي توجب أن يكون  22يستفاد هذا الشرط من نص المادة و 
تبرير هة المحال إليها الجانب، و من الجالتدبير العلاجي بناء على حكم قضائي صادر 

دليلا على خطورة  اعتبارهب التمسك بمبدأ الشرعية من جهة و هذا الشرط يعود إلى وجو 
هذا معناه أنّ جريمة المرتكبة لإنزال التدبير و يعبر عنه بالتفاقم مرضه الذي أخد و الفاعل 

 .(2)كل جريمة هي صالحة كأساس لتطبيق التدبير

 :تعريف الجريمة السابقةالفرع الأول: 

لمشروعة وفقا إنّ مفهوم الجريمة هنا يعني أن يكون الفعل متصفا بالصفة غير ا
هون بخضوع الفعل إلى نص هنا مر توافر هذه الصفة الإجرامية الجنائي، و  للقانون

انتفاء أسباب الإباحة لأنّ هذه الأخيرة تنفي عن الفعل صفة الجريمة، كما أنّ تجريمي و 
 الفعل المباح لا يشكل جريمة.

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم يكتفي باشتراط الجريمة السابقة من طرف و 
ثبوت مشاركته في مادياتها، كما لم يحدد  من سينزل به هذا التدبير، بل تعداها إلى

بغي ذلك المرتكبة لإنزال هذا التدبير، و  خاصة في الجريمة المشرع الجزائري أية شروط
ص المادة هذا ما يستنتج من نكون أساسا لتطبيق هذا التدبير، و أنّه أي جريمة يمكن أن ت

 .(3)التي جاءت بألفاظ عامةمن قانون العقوبات و  22

 

 

                     
 .800-911محمد أبو العلا العقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ص :(1)
 .22المرجع السابق، ص   ةالاحترازيربيعة ،التدابير تباني زواش :(2)
 .972راهم فريد، المرجع السابق، ص :(3)
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 :موقف المشرع الجزائري من الجريمة السابقةالفرع الثاني: 

المشرع الجزائري يتفق مع الرأي القائل بضرورة اشتراط جريمة سابقة، لتوقيع التدبير إنّ 
، كما أنّه اتجه إلى تجريم بعض الحالات التي يراها جديرة بالتجريم، بحيث نصّ الاحترازي

الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع  من قانون العقوبات بأنّ  22في المادة 
شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات 

 عقلية تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض.

العقوبة، كما يحقق مبدأ التناسب بين الجريمة و الجريمة السابقة من شأنه أن  فاشتراط
يتعين الوقاية منها قبل وقوعا فيه حماية للمصالح العامة في أن تجريم الأفعال التي 

 .(1)المجتمع

هو و  جريمة السابقة دون أن يصرح بهيفهم ممّا سبق أنّ المشرع الجزائري أخد بشرط الو 
 .(2)وضع يتطلب ضرورة تصحيحه لتعلقه بالحريات الفردية و مبدأ الشرعية

 .لإدمانلة ااح: المطلب الثالث

يكون عادة من تكرار أخد المخدرات أو المسكر أو صورة من صور الاعتياد  الإدمان
هذه العادة تتحول إلى مرض وع عنها أو التخلص من تأثيرها، و الحاد التي يصعب الرج

 لنوازعه الإجرامية الطريق نحو الجرائم.يمهد لميوله و قد الإنسان سيطرته على إرادته، و يف

قرار الوضع في مؤسسة علاجية كتدبير أمن، إذا تبين من منه فالإدمان شرط لازم لإو 
نلاحظ ان و النزعة الإجرامية للمدمن، و خلال الخبرة الطبية وجود علاقة بين حالة الإدم

                     
 .21نور الهدى محمودي، المرجع السابق، ص :(1)
 .972بالطيب فاطمة، المرجع السابق، ص :(2)
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بأنّ المشرع الجزائري هنا ربط الخطورة الإجرامية بارتكاب جريمة أو المشاركة في 
 .(1)ن كان مدمنا و لكنه لم يكن خطرامادياتها، و لذلك فلا يمكن إنزال هذا التدبير بم

 .تعريف الإدمان: الفرع الأول

يعرفه الأستاذ نبيل صقر بأنّه: ''هو التعاطي المتكرر لمادة نفسية، لدرجة أنّ المتعاطي 
ذا ما انقطع عن للانقطاع، و رفضه يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي، و )المدمن(  ا 

 ''.التعاطيالتعاطي، تصبح حياة المدمن تحت سيطرة 

 في بعض الأحيان، جسمية تنتج عن التفاعلي تعريف آخر هو: ''حالة نفسية، و فو 
غير سلوكية، تحتوي دائما على سلوك تتميز باستجابات سلوكية و المخدر، و بين الفرد و 

في فسية و نقسري لتناول المخدر، على أساس استمراري، أو فتوي، لكي يجد تأثيراته ال
 .(2)ليتجنب عدم وجوده''بعض الأحيان، 

من قانون الوقاية من المخدرات  22فقرة  22كما عرّفه المشرع الجزائري في المادة 
الاتجار غير المشروعين بها بأنه: ''حالة تبعية قمع الاستعمال و و المؤثرات العقلية و 

 .(3)نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي''

أنّ المشرع الجزائري لم يعرف الإدمان في قانون العقوبات بل أشار إلى  الملاحظو 
صفته بأنّه إدمان اعتيادي ناتج عن من نفس القانون بحيث و  22الإدمان في المادة 

 .(4)تعاطي مواد كحولية أو مخدرة فحسب

                     
 .55براجة قطر الندى، المرجع السابق، ص :(1)
 .01، ص 8002صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  نبيل:(2)
المعدّل و المتمم  85/98/8005الموافق ل  9585ذو القعدة عام  90المؤرخ في  90فقرة  08أنظر المادة :(3)

 ر غير المشروعين بها.المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجا 09-01بقانون 

 .32عادل قاسمي، المرجع السابق، ص :(4)
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تعدّ المخدرات مشكلة اجتماعية كبرى و آفة خطيرة تعاني منها المجتمعات المعاصرة و 
ن أجمعت الدول و منها المجتمع الجزائري، فهي و و  ها، فإنها لم تتفق القوانين على مكافحتا 

اختلاف تنوعها و بالأساس إلى كثرة مصادرها و راجع هذا لا على حصرها، و على تعريفها و 
 .(1)استعمالاتها، ممّا يعقد من عملية مكافحة استعمالها استعمالا غير مشروع

لترقية الصحة، فإنّ عدد المدمنين على المخدرات في الجزائر  الوطنيةحسب المنظمة و 
من المدمنين  %52أنّ ، و 2224ألف مدمن لسنة  422دمن وألف م 252يتراوح بين 
الأقراص المهلوسة و تشير إحصائيات الديوان لمكافحة  %32الهندي و القنبيستهلكون 

 .(2)من الفتيات %3منهم  %24المخدرات إلى أنّ نسبة المدمنين في الوسط التربوي بلغ 

 .مانحالة الإد إثبات: الفرع الثاني

 لحالة الصحية تستوجب علاجا طبيايجب أن تثبت الخبرة الطبية المتخصصة أنّ ا
 استعداده لأخذ المخدر من جديديمكنها تحديد مدى ميل المتعاطي و فالخبرة هي التي 

بالتالي فالحاجة خطورته لدى الفرد، و تحديد مدى الاستعداد الإجرامي و  هي التي يمكنهاو 
إليها ضرورية، لأنّ القاضي لا يمكنه أن يحكم بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية إلا 

 .(3)بناء على تقرير الخبرة

يواجه حالة مرضية تستدعي العلم لطبيعي أن يستعين القاضي برأي الأطباء لأنه من او 
 على الأطباء أنليس كمجرم، و ظر إلى المحكوم عليه هنا كمريض و من ثم ينالخبرة، و و 

 متفق عليه.طار ما هو معروف و إطبيعته في يحددوا نوع العلاج و 

                     
 .958، ص 8002منصور رحماني، علم الإجرام و السياسة الجنائية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، :(1)
أبو بكر  سعيد زيوش، تأثير المخدرات على العلاقات الاجتماعية عند المراهق، دراسة ميدانية بمركز علاج المدمنين:(2)

 بلقايد، ولاية البويرة.

 .31فاطمة بالطيب، المرجع السابق، ص :(3)
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حسن ما فعل فهو يواجه مرضا لا يستطيع يحدد مدة معينة لهذا التدبير، و  القانون لمو 
أن يحدد مسبقا المدة الواجبة انقضائها فالتدبير في هذه الحالة ينتهي بشفاء المدمن من 

التدبير تقديره بناء على التقارير  ذمرضه، حيث يعود للسلطة التقديرية المشرفة على تنفي
 .(1)طبية بهذا الشأنال

ري اتبع السياسة الإصلاحية قبل العقابية في يتضح مما تقدم أنّ المشرع الجزائو 
المؤثرات و المتعلق بالوقاية من المخدرات  21-23مكافحة المخدرات في القانون رقم 

الهيئات التي تعمل على تطبيق الاتجار غير المشروعين بهما و قمع الاستعمال و العقلية و 
 ي: الضبطية القضائيةمثلة فالمتهي مجموعة من الهيئات العمومية التدابير العلاجية 

العامة، التحقيق القضائي بالإضافة إلى قضاة  )شرطة، درك و طني، جمارك...(، النيابة
الموضوع، أمّا بالنسبة للهيئات التي تتكفل بالمدمنين في مرحلة العلاج فهي الأطباء 

مراكز الرعاية التربوية مراكز العلاج و متابعته و ء المتخصصين في معالجة الإدمان و الخبرا
عادة التأهيلالاجتماعية و و   .(2)ا 

 :إجراءات العلاج داخل المؤسسات العلاجية: المبحث الثاني

اشرة بين الإدمان على المخدرات لقد أكدت الإحصاءات على وجود صلة مب
تلك العواقب الوخيمة، ركز المشرع من أجل هذه الصلة و ظاهرة الإجرام، و الكحوليات و و 

لو لمرة واحدة، أمّا تعاطي الخمر فإنّ  لم يتساهلي على ظاهرة تعاطي المخدرات و الجزائر 
 القانون الجزائري لا يعاقب عليه، إلّا إذا وصل إلى درجة السكر في الأماكن العامة.

                     
 .31عادل قاسمي، المرجع السابق، ص :(1)
مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات  ،كة شريطيمل:(2)

تخصص شريعة و قانون، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية،  الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية،
 .23، ص 8095-8095جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 
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سيرا للمادة تستحوذ على شخصية الفرد فيصبح أ لمّا كانت حالة الإدمان حالة مرضيةو 
دتهم ثم وجب مساع منلعقل، كانت العقوبة غير مجدية، و تتسبب في ضياع االمخدرة، و 

هو ما نصت عليه إلى مؤسسة علاجية، و ذلك بتوجيههم على استئصالهم لهذا المرض و 
 .(1)من قانون العقوبات السالفة الذكر 22المادة 

المتعلق بالوقاية من المخدرات  23/21ما يليها من القانون رقم و  20كما نصت المادة 
ج الأشخاص الذين امتثلوا علا الدعوى العمومية ضدّ المؤثرات العقلية على أنّه لا تمارس و 

يوضع من حكم عليه بالتدبير في مؤسسات ذات طابع ة التسمم، و الذي وصف لهم لإزال
 بقائه تحت مراقبة من طرف مختصين كالأطباء.اص كالمستشفى أو المصحة لعلاجه و خ

وزير الجماعات المحلية و بقرار مشترك بين وزير الداخلية و العلاج  تتحدد شروط سيرو 
 .(2)الوزير المكلف بالصحةفظ الأختام و العدل حا

يتضح من خلال الدراسات أنّ معالجة المدمنين ليست الأمر الهين، لأنها تستوجب و 
عادة الإدماج الاالقيام بخطوات لإعادة التأهيل و  عديدة، كما تتطلب اجهود  يجتماعا 

سنتطرق في المطالب الآتية المخدرات إلى الحياة الطبيعية، و بهدف عودة مدمن الإدمان 
 إلى إجراءات العلاج من الإدمان داخل المؤسسات العلاجية.

 .أنواع العلاجالمطلب الأول: 

إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية  العلاج من الإدمان هو العلاج الذي يهدف
 .(3)النفسية الجسمية اتجاه المخدرات أو المؤثرات العقلية

                     

 .  812-812بالطيب فاطمة، المرجع السابق، ص.(:9)
والاتجار ومابعدها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  02انظر المادة(:8)

 غير المشروعين بهما، المرجع السابق.

 

(3):substances psychotropes, étude  drogues et les  : les lloyaL’hocine benchikh ait me

., Alger, 2010, p 08, édition HOMAinterprétativedique juri 
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عد تحويل المدمن إلى المستشفى يستقبله العاملون في قسم الاستقبال ليثبتوا البيانات فب
قوف الو دراسة حالته من جميع جوانبها و ب به ثم يحيلونه إلى الأخصائي الذي يقومالخاصة 

بتدوين ذلك في استمارة هدا الأخصائي يقوم سباب التي دفعته إلى الإدمان، و على أهم الأ
 ا معه كل حسب اختصاصهليتعاملو سرية، ثم بعد ذلك يحيله إلى بقية الفريق المعالج 

النفسية ة العلاج في ضوء الظروف الصحية و يعقد فريق العمل اجتماعا دوريا لوضع خطو 
 .(1)للمريض ثم يبدأ في تلقي العلاجالاجتماعية و 

 .إزالة التسمم الإدمانيالفرع الأول: 

ما جاءت  هو. و (2)هي عبارة عن إزالة أو سحب آمن للمخدر أو الكحول من الجسمو 
في حال  السالف الذكر حيث نصّت على أنّه 32/21من القانون رقم  20به المادة 

حالة القضية على قاضي التحقيق، أو قاضي الأحداث، فيجوز تحريك الدعوى العمومية و  ا 
 زيل للتسمم.بالعلاج الم المؤثرات العقليةيأمر المتهم باستهلاك المخدرات و لهذا الأخير أن 

فإذا ما تبين لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بواسطة خبرة طبية بالتالي و 
متخصصة أنّ الشخص المتابع بجنحة استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية أو جنحة 
حيازتها من أجل الاستهلاك الشخصي بصفة غير مشروعة، أنّ حالته الصحية تستوجب 

علاجية لإزالة أثار الإدمان  بوضع المدمن في مؤسسةعلاجا طبيا، جاز له أن يأمر 
 .التسممو 

صة معتمدة من الارتهان الجسماني في مصحات متخصإزالة التسمم الإدماني و يتم و 
ض فيها تحت حراسة القوى ييكون المر تخضع لنظام المستشفيات و طرف وزارة الصحة، و 

 .(3)العامة

                     
)9(http://www.aljezeera.net                                    

)8( http://peregabriel.com                                      

، 8002ان رباح، الوجيز في قضايا المخدرات و المؤثرات العقلية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، غس:(3)
 .802ص 
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أعراض الانسحاب من ه المرحلة سحب المخدر من الجسم و التعامل مع في هد يتمو 
 .(1)خلال أدوية تساعد على تخفيفها

 ي والاجتماعي:نفسال التأهيلعن طريق العلاج  الفرع الثاني:

النفسي الاجتماعي من اهم مراحل علاج الادمان على المخدرات  التأهيلتعتبر عملية 
واعادة دمج  الذاتترميم وبناء تهدف في المقام الاول الى اعادة والمؤثرات العقلية والتي 

النفسي في هدا المقام بدراسة شخصية الفرد المدمن  يالأخصائ المجتمع ويقومالفرد في 
ومعرفة نواحي القوة والضعف فيها ودراسة سماتها وذلك من خلال جلسات الدعم النفسي 

 (2)الفردي

 :أساليب العلاج: نيالمطلب الثا

علاجية، إلّا ات يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية و إنّ الحدّ أو التقليل، من الطلب على المخدر 
مع جميع راءات الوقاية في جميع الأحوال و أنّه في حقيقة الأمر، قد لا تنجح إج

هذا الأمر الالتزام بالإجراءات الوقائية، و الأشخاص، إذ قد يكون هناك خلل أو إهمال في 
هو التدخل العلاجي سواء كان التدخل العلاجي مبكرا من نوع آخر. و يستدعي تدخلا 

من التمادي في تعاطي المخدرات، أم تدخلا علاجيا متأخرا لوقف هنا بحيث يمكن الوقاية 
 المزيد من التدهور المحتمل.

 المخدرة من الطلب على المواد لذلك يعتبر علاج المدمنين إجراء ضروري للحدّ 
حتى يمكن إدماجهم في مرة أخرى، و  وا إلى التعاطيتأهيلهم حتى لا يعود محاولة إعادةو 

 المجتمع.

 

 

                     
:)8(http/ /: www. FREDOMEST.COM                            
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 :مرحلة ما قبل العلاج الفرع الأول:

التي تساعد على بناء علاقة ثقة مع لمقابلة الأولية، و ل العلاج في اتتمثل مرحلة ما قبو 
ة التسمم الرغبة في إزالأو التبعية، فتقدر الطلب و  تحدد مدى الوعي بالإفراطمدمن، و ال
 في التحضير للعلاج بشرح كيف يتم. يساهمو 

 .مرحلة العلاج :الفرع الثاني
ى علاج لأمّا في مرحلة العلاج فيتم التكفل بالمدمن وفقا لبرنامج علاجي منظم يعتمد ع

 تأهيل المريض.الاجتماعي و آخر نفساني، بالإضافة إلى العلاج دوائي أو كيميائي و 

تحاليل يقوم الأخصائيون بإجراء فحوصات و فعند دخول المدمن المستشفى العلاجي 
تقدير درجة الاعتماد لدواء التي انتهى إليها المدمن و شاملة، كما يقوم بتقدير جرعة ا

 .(1)العضوي على الدواء

 .مرحلة ما بعد العلاج :الفرع الثالث

هي الفترة الأكثر صعوبة في عملية التكفل، ذلك أنّ أمّا مرحلة ما بعد العلاج و 
في مواجهة حرية استهلاكه يته، فعندما يصير خارج المراكز و المريض يبقى خاضعا لدافع

للمواد السامة، ضف إلى ذلك موقف الوسط العائلي الذي كثيرا ما يكون رافضا، يضاف 
كذا وجوب ضعف درجة استقلاليته، و تهميشه و و للمدمن إلى عدم الإدماج الاجتماعي 

 التقليل من أزمة الإشكالية التي يمكن أن تحدث.

المختصين في  لن تحدث أساليب العلاج نتائجها إلّا إذا كان هناك فريق من الأطباءو 
 الأساليب الجديدة للعلاج.ضعين لدورات تدريبية حول الطرق و خاعلاج مرض الإدمان و 

 

                     
بن عبيد سهام، جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج و العقاب، بحيث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم :(1)

 .931-932، ص 8093-8098القانونية، تخصص العلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 :الرعاية اللاحقة: المطلب الثالث

لها الشفاء، يأتي مجال متابعة الحالات التي امتثامالا لمجال العلاج من الإدمان، و استك
علاجهم بهدف إعادة المؤثرات العقلية، و رعاية اللاحقة لمدمني المخدرات و الالتأهيل و 

هم، في مشاركتأعمالهم و  تهيئتهم للعودة لمزاولةلهم بعد خروجهم من مصحة العلاج و تأهي
كذلك متابعة رعايتهم اللاحقة بعد شفائهم، في سبيل خلق مجتمعهم كأعضاء نافعين، و 

عدم عودتهم للتعاطي أو إصابتهم بحالات انتكاس وف مواتية لإدماجهم في المجتمع و ظر 
 .(1)بعد العلاج

 .إعادة التأهيل الفرع الأول:

العودة بالمدمن الذي يكون بمرحلة النقاهة إلى مستوى يقصد بإعادة التأهيل المهني أي 
الإدمان أو مقبول من الأداء المهني سواء كان ذلك في إطار مهنته التي كان يمتهنها قبل 

 تضمن إجراءات إعادة التأهيل الشروط الآتية:في إطار مهنة جديدة و 

 .الإرشاد المهني 

 .قياس الاستعدادات المهنية للمدمن 

 يالتوجه المهن.                          

 .المتابعة 

 .التدريب على وظائف مختارة 

 .الاجتماعيإعادة الاستيعاب  الفرع الثاني:

المكملة لإجراءات الرعاية اللاحقة التي تتناول المدمن، فالهدف هي الخطوة الأخيرة و و 
الاجتماعية الأخير لإعادة الاستيعاب الاجتماعي، هو إعادة المدمن إلى القيام بأدواره 

 التي كان يؤيدها قبل إدمانه، أو ما يقرب ذلك.

                     
 .241ص .،بقبن عبيد سهام، المرجع السا: (1)
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جب الاجتماعية، فيالعضوية و هو جملة من الاضطرابات النفسية و باعتبار أنّ الإدمان و 
ذلك بإتباع كل المراحل، بدءا من التطهير من سموم أن يوضع نظام علاج المدمنين و 

ة العمل م هذا إقامة نظام إداري معيّن لإدار يستلز ت، وصولا إلى الرعاية اللاحقة، و المخدرا
لمجتمعات العلاجية نظام إنشاء أقسام لها بما يسمى باهذا القد يتطلب في المصحات، و 

 .(1)مع ابتكار الإدارة الملائمة لها حيث تجري عمليات إعادة التأهيل للمدمنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

فوزي، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الجنائي  جمعاوي:(1)
 .22، ص 8093-8098و العلوم الجنائية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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 :الثاني خلاصة الفصل

إنّ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، هو من تدابير الأمن الشخصية التي نص 
هذا التدبير على فئة من قانون العقوبات، حيث يطبق  22عليها المشرع في المادة 

نفعا في مواجهة  مفاد ذلك أنّ العقوبة لا تجدي، و المؤثرات العقليةالمخدرات و  مدمنين
عقوبة استئصال هذا المرض الواجب أن يواجه بتدبير إذ لا يمكن لل هؤلاء المدمنين،

علاجي يكون قادرا على مواجهته و إبطال مفعوله و قد عرفت المادة السالفة هذا التدبير 
بأنّه ''وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرة 

قضائي صادر من  تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم
الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أنّ الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا 

 .الإدمان''

يمكن أن يصدر هذا الأمر بالوضع في مؤسسة علاجية طبقا، للشروط المحددة في و 
 الجريمة السابقةروط في شرط الخطورة الإجرامية، و الش تتمثل هدهو  ،22فقرة  22المادة 

 السالفة الذكر. 22بالإضافة إلى شرط الإدمان طبقا لنص المادة 

بأنّ الملاحظ أنّ المشرع في قانون العقوبات لم يعرف الإدمان، ممّا يجعلنا نقول و 
أشارت  22بالتالي فالمادة عدم قصره على أمراض محددة، و المشرع أراد تعميم مدلوله و 

 .ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرة فحسب إلى الإدمان فوصفته بأنّه إدمان اعتيادي

تبرير ، و 22و شرط يستفاد من نص المادة بالنسبة إلى شرط ارتكاب جريمة سابقة ه
عتباره دليلا على خطورة االتمسك بمبدأ الشرعية من جهة، و  هذا الشرط يعود إلى وجوب

 تفاقم مرضه من جهة أخرى.الفاعل و 

بمناسبة الحديث عن إمكانية أمّا بالنسبة لشرط الخطورة الإجرامية، فقد ذكرها المشرع 
مراجعة تدبير الوضع في مؤسسة علاجية بالرغم من أنّه لم يعرفها أصلا، لكن هذا لا 
ينفي القول بأنّ المشرع اتخذ موقفا إيجابيا من الخطورة مقارنة بالأنظمة التي لم تدكر هذا 

 وصها.المفهوم في نص
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المتعلق بقانون  25-15من القانون رقم  252و 252الإشارة إلى أنّ المادتين  تجدرو 
على إجراءات وضع المدمنين داخل مؤسسة خاصة لإزالة  حماية الصّحة وترقيتها نصتا
الإجراءات لم يتم توضيحها، لذلك حدّد المشرع كيفية هذه التسمم، إلّا أنّ كيفية تطبيق 

 220-20ي رقم بموجب المرسوم التنفيذ 21-23من القانون رقم  25تطبيق المادة 
هذا  كيفية تنفيذو في مؤسسة علاجية،  الإجراءات في إصدار الأمر بالوضع تتمثل هدهو 

 الأمر.

في حال أثبتت تقرير الخبرة أنّ المتهم أثناء القبض عليه يتعاطى المواد المخدرة، يتم و 
التسمم، كما ألزم القانون الأطباء المكلفين بمعالجة  ته إلى مركز العلاج لإزالةإحال

المدمنين بموجب أمر أو حكم قضائي أن يعملوا بصفة دورية، كما يخضع المدمن إلى 
 التوجيه.العلاج عن طريق الإرشاد النفسي و 

ج من كمالا لمجال العلاهذا التدبير بشفاء المحجوز عليه المدمن، غير أنّه است ينتهيو 
عادة الإدماج مجال التأهيل و  يأتيمتابعة الحالات التي يتم امتثالها للشفاء الإدمان و  ا 

 ذلك يهدف تهيئتهم للعودة لمزاولة أعمالهم بعد شفائهم.و 
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تلك التدابير التي  الشخصية، هيمن ن تدابير الأأالدراسة  من خلال هذه يتضح 
علاجه من المرض الدي يعاني ب حريته بهدف طبق على شخص المحكوم عليه فتسلت

ولقد نص المشرع الجزائري على ، نفسيا او عقليا او عصبيا هذا المرض واء كانمنه س
وتتمثل تدابير الامن  ،من قانون العقوبات الجزائري 11، 19، 91ه التدابير في المواد ذه

ائي والوضع القض الشخصية في الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية
توصيات راسة الى بعض النتائج والالد هلنا من خلال هذصوقد تو . في مؤسسة علاجية

 :نبرزها فيما يليأن  يمكن والتي

 أولا: النتائج

حكوم عليهم ي تطبق على فئة المان تدابير الامن الشخصية هي تلك التدابير الت-9
 ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية. المختلين عقليا

الى مكافحة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص شخصية تهدف تدابير الامن الان -1
 .وتسعى إلى علاجه وتقويمه لكي يعود فردا صالحا في المجتمع،المجرم 

 من قانون العقوبات الجزائري  91حسب نص المادة  الشخصية تتمثلن تدابير الامن أ -3
في  القضائيوالوضع ، العقلية للأمراض استشفائيةفي مؤسسة  القضائيالحجز  :في

حدى انواع إبر والتي تعت بالأحداثلى التدابير الخاصة إ بالإضافة ،مؤسسة علاجية
ومابعدها من  911في المادة  الجزائريتدابير الامن الشخصية التي نص عليها المشرع 

  الجزائية.   قانون الاجراءات 

مؤسسة استشفائية  للأمراض العقلية  الحجز في اخضاع المجرم المجنون الى تدبير-1
شرط من قانون العقوبات والتي تتمثل في: 19بشروط معينة حددها المشرع في المادة 

 .الخطورة الاجرامية، ارتكاب جريمة سابقة او المشاركة في مادياتها، وشرط حالة الجنون
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تدبير الوضع القضائي في مؤسسة مني المخدرات والمؤثرات العقلية الاخضاع فئة مد-5
قانون العقوبات الجزائري، وهي:  من 11 ط حددها المشرع في نص المادةعلاجية بشرو 

 .شرط الخطورة الاجرامية، ارتكاب جريمة سابقة، وحالة الادمان

 تالتوصياثانيا: 

 الجزائريضمن قانون العقوبات تحديد المسؤولية الجزائية للمجرم الشاذ بنص صريح  -9
 .هالجزاء المناسب لتقرير و 
علاج الإدمان بالجزائر في أقرب ز ريع إنجاز المصحات العقلية ومراكتجسيد مشا -1

 وقت وبالعدد الكافي مع تدعيمها بأطباء أكفاء ومختصين.
 واسعة في تقدير الخطورة الاجرامية.منح القاضي سلطة  -3
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 :المراجع قائمة  

 :القوانين-(1)

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  6666يونيو  8المؤرخ في  66/656_قانون رقم 

 .5365ديسمبر  03المؤرخ في  65/66بالقانون رقم 

ات ق بالوقاية من المخدرات و المؤثرالمتعل 55/65/5330المؤرخ في  30/68قانون رقم  –

  هما.ستعمال و الإتجار غير المشروعين بالعقلية و قمع الا

          العربية: باللغة الكتب -(2)

،  5338ادسة، دار هومة ، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الس -6

 الجزائر.

 .6695ر النهضة العربية،دا أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية -5

القانون، دار الجامعة بة تعاطي المخدرات بين الشريعة وسامة السيد عبد السميع، عقوأ -0

     .5338الجديدة، الإسكندرية، 

والعقاب، الطبعة الثانية، ديوان سحاق ابراهيم منصور، الموجز في علم الاجرام ا -0

 .6666المطبوعات الجامعية، الجزاىر،

 بعة الأولىخالد سليمان، المسؤولية الجزائية للمجرم المضطرب نفسيا دراسة مقارنة، الط -5

 .5339، ، بيروتدار الزيتون الحقوقي

باجي  ارية، جامعةسامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، كلية العلوم القانونية والاد -6

 .5336ـ5335عنابة، مختار،

 .6668العقوبات القسم العام، دراسة مقارنة،سمير عالية، شرح قانون  -9

 . 5335عادل يحيى، مبادى علم العقاب، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة  -8

اوي ، الجنون و الجريمة و الإرهاب دراسة مقارنة ، بيروت ، سعبد الرحمان العي -6

6660. 

الطبعة  ،لية مقارنةلبديلة ، دراسة فقهية تحليلية تأصيعبد الرحمن خلفي ، العقوبات ا -63

 . 5365الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

 . 5363عبد القادر عدو، مبادى قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة،  -66
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الله سليمان، شرح قانون العقوبات )القسم العام ( الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  عبد -65

 .6666الجامعية، الجزائر، 

 الجامعةة شباب سعبد المنعم الميلادي، الامراض والاضطرابات النفسية، مؤس-60

                                     .5363 سكندرية،الا

علي عبد القادر القهوجي ، فانون العقوبات ، القسم العام ، الكتاب الثاني المسؤولية  -60

 .6663الجنائية و الجزاء الجنائي ، دار المطبوعات الجامعية ، 

   .5336العقابية، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،ي، السياسة عمر خور  -65

غسان رباح، الوجيز في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، الطبعة الاولى،  -66

                              .                                5338منشورات الحلبي الحقوقية، 

ة، منشورات الحلبي شاذلي، اساسيات علم الاجرام والعقاب، الطبعة الثانيفتوح عبد الله ال -69

 .5336الحقوقية،

علم الاجرام والعقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية فوزية عبد الستار، مبادى  -68

 .6685بيروت، 

)النظرية والتطبيق(، الطبعة الاولى، دار  عباس، اضواء على المعالجة النفسية، فيصل -66

 .6660الفكر اللبناني، بيروت، 

 .                 5336بيروت، ار النهضة العربية،د، الشربيني، الطب النفسي والقانون لطفي -53

 العربية، القاهرة.محمد ابو العلا العقيدة، أصول علم العقاب، دار النهضة  -56

                              .                                                                 6688العقاب، دار النهضة العربية، جيب حسني، دروس في علم الإجرام ون محمود -55

                                .                                                                  6668وت، ، بير0محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط-50

 .5336ر،ئالجزا ،العام، دار العلوم للنشرمنصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي  -50

 لتوزيع، عنابةلنشر وامنصور رحماني، علم الاجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم ل -55

5336. 

 .5336دار الهدى، الجزاىر،المخدرات في التشريع الجزائري،  نبيل صقر، جرائم -56
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 :لمذكراتوا الرسائل-(3)

رسالة  ،الجزائريالتشريع  الجزائيةانعدام الادراك في المسؤولية  ،احمد عبد العزيز -6

 .5330،5335مختار، ، جامعة باجي تخرج لنيل شهادة الماجستير،

مذكرة مقدمة لنيل  ،على الظاهرة الاجرامية وتأثيرهاتدابير الامن  ،براجة قطر الندى -5

 .5366-5365ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، شهادة ماستر، كل

جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج والعقاب، بحث مقدم لنيل شهادة  ،بن عبيد سهام -0

الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 

 .5360-5365باتنة،

مذكرة مكملة لاستكمال  الجنون مانع من موانع المسؤولية، ،بوطالب فاطمة الزهراء -0

متطلبات نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 .5365-5360ورقلة،

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،الجزائريجرام المخدرات في القانون  بوغاغة ياسمينة، -5

-5338نون العقوبات والعلوم الجناىية،الماجستير في العلوم القانونية والادارية، تخصص قا

5336. 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  ،التدابير الاحترازية ،تباني زواش ربيعة -6

 .5339الحقوق والعلوم الساسية، قسنطينة،

مذكرة لنيل شهادة  ،الجزائرلمكافحة المخدرات في  الجنائيةالسياسة  ،جمعاوي فوزي -9

 بنالماجستير فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، 

 .5360-5365عكنون،

رسالة للحصول على درجة  الدور الاصلاحي للجزاء الجنائي، ،حمر العين لمقدم -8

بلقايد دكتوراه، في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر 

  .5365-5360تلمسان،

مذكرة مقدمة  العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية،تدابير الامن في قانون  راهم فريد، -6

    .5336 -5335جامعة باجي مختار، عنابة، لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، 

مذكرة مكملة من متطلبات نيل  ،الجزائريفي الجريمة في القانون  نافع، الاشتراكساكر  -63

شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

5360-5365. 
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السياسة الجنائية لمكافحة  ،لمكافحة الجريمة الجزائيةالسياسة  سعداوي محمد الصغير، -66

الجريمة، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الجنائية، جامعة أبوبكر بلقايد، 

 .5363-5336تلمسان،

مذكرة مكملة من مقتضيات نيل  ،الجزائريتدابير الامن في التشريع  ،عادل قاسمي -65

شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .5366-5365بسكرة،

العلاج النفسي عن طريق البرمجة العصبية اللغوية، أطروحة مقدمة لنيل  ،شة نحويعائ -60

شهادة دكتوراه علوم في علم النفسي العيادي، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية جامعة 

 . 5363-5336الاخوة منتوري، قسنطينة،

مذكرة تخرج ضمن  ،المخدرات بين الشريعة والقانون جرائممكافحة  مليكة شريط، -60

الانسانية، جامعة لامية، كلية العلوم الاجتماعية ونيل شهادة الماستر في العلوم الاسمتطلبات 

 .5365-5360 ، الواديالشهيد حمه لخضر

مذكرة  دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع، ،نور الدين مناني -65

 .5363مقدمة لنيل شهادة الماجستير، باتنة، الجزائر، 

 مقدم التدابير الاحترازية وتأثيرها على الظاهرة الاجرامية، بحث ،نور الهدى محمودي -66

 قسم الحقوق ،لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .5366-5363الجزاىر،

لاستشفائية واقع التكفل النفسي بالمريض بالفصامي داخل المؤسسة ا ،ام بوزيانيئو -69

 .5360-5365مكملة لنيل شهادة الماستر في علم النفس، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية،

 :والمجلات المقالات-(4)

مقال  ،الجزائريفي التشريع  تباني زواش ربيعة، المسؤولية الجزائية للمجرم الشاد-6

 .5339ديسمبر ،58العدد  منشور في مجلة العلوم الانسانية،

سة ميدانية المراهق، دراماعية عند المخدرات على العلاقات الاجتتأثير  سعيد زيوش،-5

 بوبكر بلقايد تلمسان.بمركز علاج المدمنين أ
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 الكتب باللغة الفرنسية: -(5)

1- L’houcine benchikh ait melloya : les drogues et les substances 

psychotropes, étude juridique intérpérative, édition houma, alger, 

2010. 

2- roger merle et andré vitu : traite de droit criminel : 3ème édition, 

paris 1978. 

 :الالكترونية المواقع-(6)

 

https://droit7.blogspost.  

https://pergabriel.com. 

https://www.addiction.treatement.  

https://www.aljezeera.net. 

 

https://droit7.blogspost/
https://pergabriel.com/
https://www.addiction.treatement/
https://www.aljezeera.net/
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